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  :ملخص 

 إنتاج  إن البطلان ھو جزاء ینصب على العقد والمقصود منھ تعطیل فاعلیة العقد على 
أي اثر قانوني فالبطلان ھو رقابة القانون على استكمال العقد للمسائل الجوھریة التي 

لوجوده ولما كان البطلان یعدم اثر العقد فان المنطق یقضي بأن یكون یفرضھا القانون 
البطلان درجة واحدة لا تقبل التدرج فلا تفاوت في العدم ولكن من خلال نظرة تاریخیة 
نجد انھ قد تم تجاوز ھذا المنطق فالفقھ المدني یذكر نوعین من أنواع البطلان وفقا 

 لذا ھدف البحث إلى التعرف على بطلان العقد للنظریات التي طرحت في ھذا المیدان ،
، واستخدم البحث المنھج التأصیل المقارن بالقوانین السعودي الفقھ الاسلامى والقانون في

المدعم بالجوانب التطبیقیة لھذا البحث  تأصیل البحث فیھا بالأدلة الشرعیة نقلیة كانت أم 
یقع العقد باطلًا إذا تخلف ركن من   :وتوصل البحث إلى ومنھا .عقلیة مما تقوم بھ الحجة

: لقانون ھيأركانھ، أو اختل اختلالًا یؤدي إلى عدم الاعتداد بھ أصلًا، وأركان العقد في ا
أن العقد القابل للإبطال ھو الذي تكون قابلیتھ للإبطال جزاء ، الرضا، والمحل والسبب

ذا الركن الأصیل من لتخلف ركن الرضاء فیھ، لعدم صحتھ، وإعمالًا لمقتضى غیاب ھ
أركان العقد؛ حیث إن وجوده شرط لقیام العقد ذاتھ، بما یعني أن تخلفھ یتساوى في القول 

اتفق الفقھاء على بطلان  ،  ما یعبر عنھ بوقوع العقد باطلًامع عدم قیامھ أصلًا، وھو
ا لأن عبارتھ ملغاة لا اعتداد بھ، تصرفات الصبي غیر الممیز من بیع وشراء غیر ذلك

ویستمر ، ولا ینعقد معھا بیع أو شراء، ولا تجب بھا عقوبة، فلا تصح بھا عبادة، شرعًا
 نتیجة - كقاعدة عامة-القابلیة للإبطال تكون  ، حتى یبلغ السابعة وھو سن التمییزھكذا 

عدم صحة الرضا، فالرضا ھو الركن الأصیل في العقد، فوجوده شرط لقیام العقد، فإن 
العقد لا یقوم أصلًا، ویضحى العقد باطلًا، أما إذا وجد الرضا وكان تخلف ھذا الركن ف

مشوبًا بعیب أثر فیھ، فإن ذلك لا یمنع قیامھ، إلا أن قیامھ یكون ضعیفًا لاشتمالھ على 
عیبٍ یھدد وجوده، فالبطلان یترتب على انعدام الرضا بالكلیة، والقابلیة للإبطال تترتب 

  .هعلى عدم صحـة الرضـا بعد وجود

، العقد الباطل، القانون السعودي، الفقھ الاسلامى ، بطلان العقد: الكلمات المفتاحیة
  .أركان العقد



 - ٢١٠٢ -

  

The invalidity of the contract in Islamic jurisprudence and 
Saudi law 

Muhammad Ibrahim al-Qasim 

Judge at the General Court in Jeddah , Kingdom of Saudi 
Arabia. 

E-mail : mohqasem١١@gmail.com 

Abstract: 
 
    Invalidity is a penalty that focuses on the contract and is 
intended to disrupt the effectiveness of the contract on the 
production of any legal effect. Void is the control of the law to 
complete the contract for the fundamental issues imposed by 
the law for its existence. Nothing, but through a historical 
view, we find that this logic has been overlooked,Civil 
jurisprudence mentions two types of invalidity according to the 
theories that have been proposed in this field, so the aim of 
the research was to identify the invalidity of the contract in 
Islamic jurisprudence and Saudi law, and the research used 
the methodology rooting comparative laws supported by 
aspects Applied to this research, the research is rooted in the 
evidence, whether transferable or mental, of the argument. 
The research reached to and from: The contract is void if one 
of its pillars fails, or an imbalance leads to a lack of 
consideration in the first place, and the pillars of the contract 
are in the law: satisfaction, place and reason. that a voidable 
contract is the one whose voidability is a penalty for defaulting 
in it, because it is not valid, and pursuant to the absence of 
this inherent element of the contract; As his presence is a 
condition for the establishment of the contract itself, which 
means that its failure is equal in saying that it did not exist in 
the first place, which is expressed in the fact that the contract 
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 is invalid. The fuqaha 'agreed to invalidate the actions of the 
boy who is not distinguished from buying and selling 
otherwise, because his term is canceled and is not legally 
recognized, so it is not valid for it to worship, and it is not 
obligatory for it, and no sale or purchase is concluded with it, 
and it continues like this until he reaches the age of seven, 
which is the age of discrimination. Ability to annul is - as a 
general rule - the result of the lack of validity of consent. 
Satisfaction is the inherent pillar of the contract, so its 
existence is a condition for the establishment of the contract. 
He does not prevent his resurrection, except that his 
resurrection is weak, because it contains a defect that 
threatens his existence, as nullity results from the absence of 
consent in the college, and the ability to annulment results 
from the lack of validity of satisfaction after its existence. 

Key words : Invalidity of contract, Islamic jurisprudence, 
Saudi law, Null contract, The pillars of the contract. 
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  :مقدمة 

 الحمد الله الذي نوَّر بالعلم قلوب المؤمنین، وفقَّھ من أحبَّ من عباده في الدین، 
وجعلھم من ورثة الأنبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، 

 :نبینا وقدوتنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

وسیلة من وسائل التعامل بین الأفراد في المجتمع وقد وجد لیكون أداة أن العقد یمثل 
 جماعیة أملتبادل المنافع فوضعت لھ قواعد لتحقیق المصلحة العامة سواء أكانت فردیة 

 لما فیھ من أثارافإن توافرت في العقد الشروط والأركان جمیعھا فأن القانون یرتب علیھ 
وط والأركان أوتخلف بعضھا فإن العقد لا یعد قائما بل التزامات فإن خلا العقد من الشر

  .یكون حكمھ البطلان

والبطلان ھو جزاء مخالفة شروط تكوین العقد وھذا یفترض أن یكون الخلل الذي 
 أن یقوم وإمایؤدي إلى بطلان العقد قد حدث وقت إبرام العقد فالعقد إما أن یقوم صحیحا 

  .عد أن یقوم صحیحاباطلا وھذا الأخیر لا یلحق العقد ب

وھذا یشبھ ما ذھب إلیھ جمھور فقھاء الشریعة أعني ما عدا الحنفیة حیث رؤوا أن      
الباطل ھو كل ما یقابل الصحیح والحنفیة فرقوا بین الباطل والفاسد حیث قالوا إن الباطل 

  .ھو ما لم یشرع بأصلھ ولا بوصفھ بینما الفاسد ھو ما شرع بأصلھ دون وصفھ

الباطل ھو عقد لیس مشروعا بأصلھ ووصفھ بأن اختل ركنھ أو محلھ أو والعقد 
الغرض منھ أو الشكل الذي فرضھ القانون لانعقاده ولا یترتب علیھ أثر ولا ترد علیھ 

قد تتشابھ بعض الآثار القانونیة للعقد الباطل مع غیره من العقود، إلا أنھا . الإجازة
قد الحق وصف البطلان بالعقد لأسباب مزامنة تختلف عنھا أكثـر مما تتشابھ معھا، و

وھذا أمر یتعارض مع . لإبرام العقد، وكذلك لأسباب لاحقة على إبرامھ، وأخرى سابقة
  .  بعض النصوص القانونیة الأخرى، ویؤثر في طبیعة المسؤولیة

  : اث

 تراضيال )  القانون عند تخلف ركن من أركان العقدقرره الذيالبطلان ھو الجزاء 
 -الأھلیة )أو شرط من شروط الصحة )  السبب- المحل - العقود الشكلیةفي الشكل -

 مقومات وشروط العقد الصحیح فیھ لا تتوافر الذيالعقد الباطل ھو العقد ) الإرادةسلامة 
 في ومحل وسبب والشكل رضي من انعقاده استجمع أركان إذا إلافلا یقوم العقد صحیحا 

الاتفاق شكل محدد للانعقاد، وأن الباطل ھو ما لا یترتب علیھ  ون أوحالة اشتراط القان
أي أثر، فلا یصح أصلًا ولا وصفًا، ولا یفید الملك ولا الحل ولا أثر لھ، ولا تبرأ الذمة بھ 

  .وتظل مشغولة بالتزامھا
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 إنتاجفالبطلان ھو جزاء ینصب على العقد والمقصود منھ تعطیل فاعلیة العقد على 
قانوني فالبطلان ھو رقابة القانون على استكمال العقد للمسائل الجوھریة التي أي اثر 

یفرضھا القانون لوجوده ولما كان البطلان یعدم اثر العقد فان المنطق یقضي بأن یكون 
البطلان درجة واحدة لا تقبل التدرج فلا تفاوت في العدم ولكن من خلال نظرة تاریخیة 

لمنطق فالفقھ المدني یذكر نوعین من أنواع البطلان وفقا نجد انھ قد تم تجاوز ھذا ا
  .  للنظریات التي طرحت في ھذا المیدان 

   أداف اث

، من السعودي الفقھ الاسلامى والقانون فيھدف البحث إلى التعرف على بطلان العقد    
فساد، حیث البطلان في الفقھ الإسلامي والقانون،و تمییز البطلان عن عدم النفاذ وال

   .الإسلامي القانون والفقھ فيوالتمیز بین بطلان العقد 

  أ اث

 یتناولھ حیث أن تقوم نظریة البطلان في الذيتأتى أھمیة البحث من أھمیة الموضوع 
، الفقھ الإسلامي على أن البطلان لیس ھو الاضمحلال والضیاع كما ھو الحال في اللغة

بل إن أ لغي في م واطن فإن لھ ،  یمكن إلغاء اعتباره كلیا بل إن العقد الباطل عقد قائم لا
  .مواطن یعتبر فیھا

 إنقاذ   إن تصحیح العقد الباطل یتحقق من خلال زوال البطلان ، ولكن المشرع حاول 
العقد قبل تحقق بطلانھ ، وھو في مرحلة التھدید بالبطلان ، بواسطة تصحیحھ بوسائل قد 

 من خلالھا تصحیح العقد الباطل، وعندھا نكون أمام تصحیح تختلف عن الوسائل التي یتم
 یشمل العقد المھدد وإنمایقتصر على العقد الباطل  للعقد المھدد بالبطلان، وعلیھ ، لا

 .بالبطلان كذلك 

ت ادراا   

 الفقھ الاسلامى فيیلحظ المتتبع للجھود المعاصرة في موضوع بطلان العقد 
الكتابة فیھ بشكل عام أنھا قلیلة بالنظر لأھمیة ھذا العلم وطرحھ في  والسعوديوالقانون 

الوقت الحاضر ، والدراسات لم یظھر لي أسبقیة بحث ھذا الموضوع، وإنما تبین لي 
وجود كتابات وجھود معاصرة في بطلان العقد بشكل عام كرسائل وبحوث علمیة ، أما 

فلم اعثر على من كتب " السعوديالقانون  الفقھ الاسلامى وفيالكتابة في  بطلان العقد 
  .في ھذا الموضوع 
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 دراا   

  استخدم البحث المنھج التأصیل المقارن بالقوانین المدعم بالجوانب التطبیقیة لھذا 
، البحث  تأصیل البحث فیھا بالأدلة الشرعیة نقلیة كانت أم عقلیة مما تقوم بھ الحجة 

ولا عبرة للمخالف متى كان استدلالھ عقلیاً ، قدیم من غیرھا والأدلة الشرعیة أولى في الت
في مقابل نصوص من الكتاب أو السنة الصحیحة ، وعند العزو إلى المصادر والمراجع 

 إن –والمحقق ، والجزء والصفحة ، واسم المؤلف، في حاشیة البحث أذكر اسم الكتاب 
عند الرجوع إلى الكتاب مرة ثانیة و، وتاریخ الطبعة إن وجد ، والطبعة،  والدار –وجد 

فإني أذكر اسم ، لم یشتبھ الكتاب بغیره  أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ما، 
المؤلف تمییزاً للكتاب عن غیره، وتعرض لذكر مخالفة أو موافقة القانون الوضعي لغالب 

  . المسائل المذكورة في البحث

 : دود اث 

  .السعودي الفقھ الاسلامى والقانون فيسة بطلان العقد  درا:الحدود الموضوعیة 

  .جمیع ما یتعلق بطلان العقد في المملكة العربیة السعودیة : الحدود المكانیة 
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  اطب اول

  اطن  رف

زوالھ، وقلة مكثھ في ذھاب الشيء و: ، ویعني)١(الباطل خلاف الحق وضده
الباء والطَّاء واللام أصل واحد، وھو ذَھَابُ الشَّيء وقِلَّةُ مُكْثِھِ : الوجود، قال ابن فارس

بَطَلَ الشَّيْءُ یَبطُل بُطْلًا وبُطُولًا؛ وسُمِّي الشَّیطان البَاطِل لأنَّھ لا حقیقة : ولُبْثِھِ، یُقال
  .مُعوَّل علیھلأفعالھ، وكلُّ شيء منھ فلا مرجوع لھ ولا 

صار : بطلة، وقد بطل الرجل یبطل بطولة وبطالة؛ أي: والْبَطَلُ الشُّجاعُ، والمرأة

أي تعطل فھو : ، وبطل الأجیر بالفتح بطالة)٢(شجاعًا؛ لأنَّھ یعرض نفسھ للمتالف

 :، والجمع أباطیل على غیر قیاس كأنھم جمعوا أباطیلًا، ومنھ قولھ تعالى)٣(بطال
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  .لا أثر لھاالواللاقیمة، و الزوال وكل ھذه المعاني تفید

ب اطا  

  رف اطن  اون

نوني على عدم الجزاء القا: یذھب أغلب فقھاء القانون في تعریف البطلان إلى أنھ

یؤدي إلى : ، وأضاف بعضھم أنھ)٦(استجماع العقد لأركانھ كاملة مستوفیة لشروطھا

 .)٧(انعدام كل أثر للعقد فیما بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر

                                                           

، ومختار الصحاح، للرازي، ص )٤/١٦٣٥(العربیة، للجوھري  الصحاح تاج اللغة وصحاح) ١(
)١/٣٦.( 

، )٥١(، والمفردات في غریب القرآن، ص )١/٢٥٨) (بطل(معجم مقاییس اللغة، مادة : ینظر) ٢(
بن عمر التفتازاني، مكتبة  ، والتلویح على التوضیح، مسعود)١/٥١ ()بطل(المصباح المنیر، مادة 

 ).١/٢١٥(صبیح، مصر 
نظریة البطلان في ، )١/٦١(المعجم الوسیط ، )٧٦(الصحاح، ص ، )٥٦(مختار الصحاح، ص ) ٣(

محمد أمین إبراھیم حسن، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، / الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، د
 ).٥٤(م، ص ١٩٨٣

 .٨١الآیة رقم : سورة الإسراء) ٤(
 .١٨الآیة رقم : سورة الأنبیاء) ٥(
 ).١/٤٨٦(، الوسیط )٣/٨٩(السنھوري / مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، د) ٦(
، )٢٩١(المنعم فرج الصدة  عبد/ مصادر الالتزام، د). ٢٠٦(نظریة العقد، لسلیمان مرقس ص ) ٧(

 ).٤٦٥(محمود جمال الدین زكي / ة للالتزامات، دالوجیز في النظریة العام
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أن عدم ترتیب الآثار : وقد انتقد الدكتور جمیل الشرقاوي ھذا التعریف بما مفاده
رحلة إنشائھ، وھي مرحلة ترتب الآثار، فالبطلان یتناول التصرف في المرحلة التالیة لم

ینصب على التصرف نفسھ، ویتناولھ من ناحیة كیانھ ھو، بینما ترتیب الآثار یتناولھ من 
ناحیة خارجیة محضة، وھي نتیجة للبطلان، فصحیح أن غایة البطلان ھي الوصول إلى 

ه الغایة مباشرة في منع التصرف من إنتاج آثاره، ولكن لا یمكن أن نتصور تحقیق ھذ
الآثار المراد منعھا دون أن تكون لذلك وسیلة تظھر في التصرف القانوني نفسھ، ولو 

إن الآثار تكون باطلة إذا كانت : كان البطلان یوجھ إلى الآثار لكان الواجب أن نقول

  .)١(ممنوعة وھذا لا یمكن قبولھ

ا لمظھر البطلان، فھو ثم یضیف الشرقاوي بأن عدم ترتیب الآثار، وإن كان وصفً
لا یمكن أن یكون تحدیدًا دقیقًا لمعناه، وإن كان كشفًا عن غایتھ فلیس بیانًا لطبیعتھ، وأثر 
البطلان أو غایتھ شيء منفصل عن طبیعتھ التي یجب أن یكشف عنھا تعریفھ لیكون 

  .علمیا سلیمًا

رفًا قانونیا وصف یلحق تص: "لذا فقد ذھب الشرقاوي في تعریف البطلان إلى أنھ

  .)٢("معیبًا لنشأتھ، مخالفًا لقاعدة قانونیة، یؤدي إلى عدم نفوذه

ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ تضمن آثار البطلان وھي عدم نفوذه، وھذا تعریف 
بأنھا لا تختص " عدم النفاذ"للشيء بأثره لا بحقیقتھ، وقد انتقد الشرقاوي أیضًا إضافة 

 عدم النفاذ عن أي سبب آخر یمنع التصرف من إنتاج آثاره بالبطلان وحده، بل قد ینتج
كالرجوع مثلًا، وأن تحدید طبیعة البطلان بأنھ عدم نفاذ لا یفید في تمییزه عن غیره من 

  ).٣(النظم التي تؤدي إلى ھذه النتیجة

بأنھ وصف یلحق التصرف القانوني لعیب فیھ ویحرمھ  ذا د رف اطن

  .)٤(آثاره

البطلان ھي مراقبة الإرادة التي یقصد بھا إیجاد الآثار القانونیة من ناحیة فوظیفة 
موافقتھا لأوامر القانون، ویقصد بھا تحقیق غایتھ التي رمى إلیھا من إصدار ھذه 
الأوامر؛ أي أن البطلان یحمي غایة القانون عن طریق مطابقة الغایات الفردیة علیھا، 

الإرادة الفردیة ونفذت إرادة القانون عن طریق اعتبار فإن كانت مخالفة لغایتھ أُھملت 

  .)٥(الإرادة الفردیة غیر قادرة على تحقیق ما یقصد بھا من آثار

                                                           

جمیل الشرقاوي، دار النھضة / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د) ١(
 ).٦٨(م، ص ١٩٠٥، ١العربیة للنشر والتوزیع، ط

 ).٧١(جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د) ٢(
 ).٥٦(نظریة بطلان العقود، لأحمد شكري السباعي، ص ) ٣(
 ).٥٦(المرجع السابق، ص ) ٤(
 ).٧١(جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف، د) ٥(
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وعلى ھذا یرى البعض بأن الغایة التي یھدف البطلان إلى تحقیقھا تتجلى في منع 
  .وجود التصرفات القانونیة التي حرمت القاعدة القانونیة وجودھا

بوضوح أن الأساس الوحید لنظام البطلان ھو العیب الذي شاب وبھذا یتبین 
التصرف القانوني، ویقصد بالعیب ھنا المعنى الواسع لھذه الكلمة؛ وھي كل خلل یلحق 
العقد فیمنع استجماع أركانھ كاملة مستوفیة لشروطھا، سواء أكان ھذا الخلل ھو تخلف 

مشروعیتھ أو استحالتھ، أو كان عدم أحد الأركان الأساسیة فیھ كالرضا والمحل أو عدم 
صحة الرضا لاقترانھ بغلطٍ أو تدلیسٍ أو إكراهٍ أو غبن أو استغلال، وھو ما یطلق على 

  .عیوب الإرادة

بقي أن نبین المصدر الذي یستند إلیھ البطلان، فمن المبادئ المسلم بھا أن المصدر 
 دفع كثیرًا من الشراح إلى إدراج الأساسي للبطلان ھو مخالفة القواعد القانونیة، وھذا ما

وصف یلحق تصرفًا : "ھذا المبدأ في تعریفاتھم للبطلان، كما جاء في تعریف الشرقاوي
  ".قانونیا معیبًا لنشأتھ، مخالفًا لقاعدة قانونیة، یؤدي إلى عدم نفوذه

وإذا كان مسلمًا أن البطلان نتیجة مخالفة قاعدة القانون، فإن جعلھ نتیجة تترتب 
لى مخالفة القاعدة الاتفاقیة معناه أن الإرادة تستطیع إیجاد قاعدة قانونیة بالمعنى ع

  .)١(الصحیح، وھو ما لم یقبل بھ أحد مھما كان اعترافھ بما للإرادة من سلطان

فاتفاقات الأفراد وإن كانت في أثرھا تشابھ البطلان حیث یترتب على كل منھما، 
ي یستند إلى وقت إبرامھ؛ إلا أن الاختلاف الجوھري كقاعدة عامة زوال العقد بأثر رجع

بینھما في المصدر؛ فالأول مصدره الأفراد وھو ما یسمى بالفسخ، في حین أن الثاني 
مصدره القانون وھو البطلان، وسیأتي في المبحث التالي بیان الفوارق بینھا في تمیز 

  .البطلان عما یشابھ

  اطب اث

ا  نطف ارا   

غالبًا ما یُعرف البطلان في الفقھ الإسلامي بأنھ ضد الصحة، ومقابل ونقیض لھا، 
إن العقد الباطل ھو العقد الذي لا یترتب علیھ أي أثر من الآثار نتیجة لخللٍ في : وقالوا

 مخالفتھ لما قصد الشارع فیھ؛ بمعنى أن الباطل ھو التصرف غیر ركن من أركانھ، أو
المقبول، لیس فقط في مجال التعامل بین الناس كأمر دنیوي، بل ولا یقبلھ االله تعالى 

وجعلوا البطلان في العبادات . كعمل أخروي؛ إذ إن الباطل ھو الذي لا یقبل فیھ القضاء
ولكن .  فَقدَ أحد أركانھ أو شروطھ الأساسیةوالمعاملات على حد سواء، فھو الفعل الذي

بعض الفقھاء وضعوا التعریفات للبطلان كمصطلح لفظي لكلمة البطلان، ولا بأس أن 
  :نورد بعض التعریفات للبطلان التي قال بھا بعض الأصولیین والفقھاء

                                                           

 ).٧٤(جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف، د) ١(
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  .)١("نقیض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات": عرف الآمدي البطلان بأنھ

صحیح بأصلھ ووصفھ : البیع أربعة أقسام":  في تبیین الحقائق بقولھ)٢(یلعيوعرفھ الز

  ).٣("وھو غیر مشروع أصلًا، وفاسد وموقوف: ویفید الحكم بنفسھ، وباطل

یراد بھ عدم ترتب آثار : أحدھما:(( البطلان بمعنیین)٤(وعرف الإمام الشاطبي
ر مجزئة ولا مبرأة للذمة ولا تُسقط إنھا غی: العمل علیھ في الدنیا، كما نقول في العبادات

  .إنھا باطلة: القضاء، وكذلك نقول

 یراد بھ عدم ترتب آثار العمل في الآخرة، وھو الثواب، ویتصور في العبادات :والثاني
والمعاملات، فتكون العبادة باطلة بإطلاق الأول، فلا یترتب علیھا جزاء لأنھا غیر 

  .)٥())مطابقة لمقتضى الأمر

 في ھذا التعریف أن البطلان ھو كون التصرف غیر مستوفٍ أركانَھُ وشُرُوطَھُ، فالملاحظ
: فلا یترتب أي أثر في الدنیا سواءٌ كانت التصرفات معاملات أم عبادات، ففي العبادات

الصلاة مثلًا إذا فقدت شرطًا أساسیا كالوضوء، فھي غیر مبرأة للذمة ولا تصح، فھي 
ة الصلاة، وإذا كانت في المعاملات فإن التصرف من باطلة لأن الوضوء شرط لصح

  .)٦(غیر عاقل باطل؛ لأنھ فقد ركن الرضاء، ولا یترتب علیھ أي أثر شرعي
البیع الباطل ما لا یصح ): "١١٠(وفي درر الأحكام شرح مجلة الأحكام المادة 

أن وقد جاء في شرح المادة المذكورة ". أصلًا؛ یعني أنھ لا یكون مشروعًا أصلًا
أن یكون الفعل بحالة غیر موصلة للمقصود الدنیوي "الأصولیین عرفوا البطلان بأنھ 

                                                           

لامیة والقانون ، نظریة البطلان في الشریعة الإس)١/١٨٧(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ) ١(
 ).٦٦- ٦٠(محمد أمین إبراھیم حسن، ص  /المدني، د

بالصومال، فقیھ حنفي، وھو » زیلع«، من أھل بن محجن، فخر الدین الزیلعي بن علي عثمان: ھو) ٢(
ئق شرح كنز الدقائق، والشرح على تبیین الحقا: من تصانیفھ. غیر الزیلعي صاحب نصب الرایة

  .توفي سنة ثلاث وأربعین وسبعمائة. الجامع الكبیر
 ).٢/٤٤٦(، الدرر الكامنة )١١٥(الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، ص : ینظر

 ).٤/٤٤(تبیین الحقائق ) ٣(
، من الأصولیین، والحفاظ، بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي بن موسى إبراھیم: ھو) ٤(

الموافقات في أصول الفقھ، والمجالس، شرح بھ كتاب : من تصانیفھ. عمدة في فقھ الإمام مالك
  .توفي سنة تسعین وسبعمائة ھـ. البیوع من صحیح البخاري، والاعتصام

باج، أحمد بابا التنبكتي، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، نیل الابتھاج بتطریز الدی: ینظر
فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، ، و)٥٠- ٤٦(، ص م١٩٨٩ -ھـ١٣٩٨

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، . د: الكبیر الكتاني، تحقیق بن عبد الحي لعبد
 ).١/٧٥(لأعلام ، وا)١/١٣٤ (م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢، ٢ط

إبراھیم رمضان، دار المعرفة، : الموافقات في أصول الشریعة، لأبي إسحاق الشاطبي، اعتنى بھا) ٥(
 ).٢٠٠-١٩٨(ص م، ٢٠٠٤- ھـ١٤٢٥، ٦بیروت، لبنان، ط

ص محمد أمین إبراھیم حسن، / نظریة البطلان في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، د: ینظر) ٦(
)٥٨.( 
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  .)١(، ویشمل ھذا التعریف البطلان في جمیع العقود وینطبق علیھا كلھا"أصلًا
وھو عدم ترتب الآثار نتیجة لخلل في -إلا أن ھذا المعنى المصطلح علیھ للبطلان 

فقد وردت كلمة الباطل في القرآن الكریم في .  لم یرد في نصوص الشریعة-التصرف
: الأول في قولھ تعالى: معرض الكلام عن المعاملات بموضعین
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، )٤(المراد بالباطل في كلا الآیتین السبب المحرم كالربا والمیسر والسرقة والغصب
كذلك لم تبین النصوص الشرعیة أحكام البطلان، وإنما بینت الأمور المشروعة بإیجابھا 

ركانھا، ثم التنبیھ على شروطھا بالنھي عن تلك الأمور إذا فقدت شیئًا أو إباحتھا وبیان أ
من ھذه الشروط؛ كالنھي عن بیع الغرر، فقد فُھم منھ اشتراط وجود المعقود علیھ والعلم 

  .)٥(بھ والقدرة على تسلیمھ
فبطلان التصرف یترتب علیھ عدم صلاحیتھ لثبوت آثاره، وھذا لا یعرف إلا من 

لھذا یقال إنھ وصف شرعي، ویكون إطلاق البطلان على التصرف نتیجة قبل الشارع، و

  .)٦(لعدم إقرار الشارع لھ، وھو لا یثبت إلا للتصرفات الشرعیة دون الأفعال الحسیة
فالأمور المشروعة إذا تمت مستوفیة لأركانھا وشروط انعقادھا وشروط صحتھا، 

 فقدت شیئًا من ذلك كانت غیر فإنھا تكون صحیحة صالحة لترتب آثارھا علیھا، وإذا
 وبذلك لا تترتب لھا الصلاحیة الكاملة لترتب آثارھا علیھا، فالبطلان – باطلة –صحیحة 

حكم یثبت للأمور غیر المشروعة التي تخلف أحد أركانھا أو شرائط انعقادھا أو شرائط 
  .صحتھا

رقًا على أنواع العقود ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن الفقھاء قد تناولوا أحكام البطلان متف
التي تناولوھا، ولم یضعوا نظریة عامة للبطلان تشتمل على جمیع القواعد والمبادئ 
العامة التي تحكم جمیع العقود؛ ذلك لأن الفقھاء في الشریعة الإسلامیة درسوا العقود؛ كل 
 عقد على حدة، دون محاولة لاستجماع الأحكام العامة التي تسیطر علیھا جمیعًا في
نظریة عامة شاملة، وإنما كان ولید الاستقراء والاستخلاص، والاجتھاد الذي یصل إلیھ 

  .)٧(الفقھاء من درس القضایا الفردیة والمشاكل الخاصة

                                                           

 ).١/١٠٨(حكام شرح مجلة الأحكام، علي حیدر درر ال) ١(
 ).١٨٨(البقرة آیة رقم ) ٢(
 ).٢٩(النساء آیة رقم ) ٣(
، للشیخ حسنین محمد مخلوف مفتي الدیار المصریة السابق، دار التمیز صفوة البیان لمعاني القرآن) ٤(

 ).١١٤(للطباعة، ص 
 ).٩(نظریة البطلان، لمحمد الحسیني، ص) ٥(
، )١٠(، نظریة البطلان، لمحمد الحسیني ص )٣٤٩(زھرة ص  نظریة العقد، لمحمد أبوالملكیة و) ٦(

 ).١/٢١١(بحوث في الفقھ وأصولھ، لمحمد فتحي الدریني 
نظریة بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقھ الإسلامي والقانون المقارن، لأحمد شكري ) ٧(
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  الثاني المبحث

  يشابهه عما البطلان تمييز

بغیره من النظم القانونیة، مع وجود اختلاف بین ھذه النظم في كثیرًا ما یشتبھ البطلان 
ماھیتھا، وھذا الاشتباه منشؤه من النتیجة التي تؤدي إلیھا ھذه النظم؛ ذلك أن العقد في كل 
منھا ینحل وتنعدم آثاره؛ إلا أن ھناك اختلافًا جوھریا بینھما، نذكر من ھذه النظم ما یلي 

  :في المطالب التالیة

طولاب ا  

  ا ن ز اطن

یتفق البطلان والفسخ في أثرھما، حیث یترتب على كل منھما كقاعدة عامة زوال 
  .العقد بأثر رجعي یستند إلى وقت إبرامھ، لكنھما یختلفان اختلافًا أساسیا في جوھرھما

فسخ العقد ھو رفعھ : في الاصطلاح ویراد بھ على ما قال الكاسانيفالفسخ یطلق 

. )٣(ھو حل ارتباط العقد:  بأن الفسخ)٢(نجیم وقال ابن.)١(من الأصل وجعلھ كأن لم یكن

  .)٥(إزالة العقد وإلغاؤه:  في شرح المنتھى بأنھ)٤(وعرفھ البھوتي

نون في تكوینھ، أما البطلان فوصف یلحق العقد بسبب عدم مراعاة أحكام القا
ومؤداه أن العقد ینھار من أساسھ، تبعًا لانھیار ركن من أركانھ، ویعتبر العقد كأن لم 

  .یكن

                                                                                                                                                          

 ).٨٧ص(السباعي، رسالة دكتوراه 
 ).٥/١٨٢(ع الصنائع بدائ) ١(
، من أھل مصر، فقیھ وأصولي حنفي، كان نجیم بن محمد الشھیر بابن بن إبراھیم زین الدین: ھو) ٢(

. أخذ عن شرف الدین البلقیني وشھاب الدین الشلبي وغیرھما. عالمًا محققًا ومكثرًا من التصنیف
توفي سنة سبعین . البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، والفوائد الزینیة في فقھ الحنفیة: من تصانیفھ

  .وتسعمائة
 ).٤/١٩٢(، ومعجم المؤلفین )٤/٣٣٨(، ودیوان الإسلام )٨/٣٥٨(شذرات الذھب : ینظر

 ).٣٣٨(نجیم، ص  الأشباه والنظائر لابن) ٣(
، ولد سنة ألف ھـ، فقیھ حنبلي، شیخ الحنابلة بمصر في عصره، بن یونس، البھوتي منصور: ھو) ٤(

الروض المربع بشرح زاد المستقنع، وكشاف : نسبتھ إلى بھوت في الغربیة بمصر، من تصانیفھ
 ،)٨/٢٤٩(الأعلام للزركلي : ینظر. توفي سنة إحدى وخمسین وألف ھـ. القناع عن متن الإقناع

 ).١٣/٢٢(ومعجم المؤلفین 
 ).٢/٥٥(شرح منتھى الإرادات ) ٥(
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فالفسخ یلحق عقدًا قام صحیحًا وتولد عنھ التزامات لطرفیھ، ولعدم تنفیذ أحد 
الطرفین لالتزاماتھ كان للمتعاقد الآخر أن یطلب فسخ العقد، فإذا ما أُجیب لطلبھ انحل 

  .)١(لعقد واعتبر نتیجة انحلالھ كأن لم یكنا

وھكذا یظھر الفارق بین البطلان والفسخ في اعتبار أن العقد الباطل لم یقم أصلًا؛ 
بسبب اختلال ركنٍ من أركانھ، في حین أن العقد المفسوخ أركانھ سلیمة مستوفیة 

تنفیذ ھذه الآثار أو لشروطھا، فینشأ العقد صحیحًا وینتج آثاره، ولكنھ انحل بعد ذلك لعدم 
  .بعضھا، ویكون انحلالھ ھذا یزیلھ بأثر رجعي

فالفسخ لا یكون إلا للعقد الملزم للطرفین، ففي كل عقد ملزم للطرفین كالبیع 
والإیجار، إذا لم یقم أحد العاقدین بتنفیذ التزامھ، فلم یسلم البائع المبیع، أو لم یسلم المؤجر 

ر أن یطلب فسخ العقد كما قد یفسخ العقد إذا أصبح تنفیذ العین المؤجرة، كان للعاقد الآخ
التزام أحد الطرفین مستحیلًا بسبب أجنبي، فعند ذلك یسقط الالتزام لاستحالة تنفیذه، 

  .ویسقط الالتزام المقابل لارتباطھ بالالتزام الأول، فینحل العقد من ھذا

  ن واطن ا روقل ان إو  

فالسبب المؤدي إلى : التوقیت الذي ینشأ في السبب المؤدي إلى كل منھمامن حیث .١
البطلان ینشأ مقارنًا لمرحلة الانعقاد ومصاحبًا لھا، إذ یتعلق بأركان العقد أو شروط 
صحتھ؛ أي أن سبب البطلان یولد مع میلاد العقد؛ أما الفسخ فلا ینشأ سببھ المؤدي 

عقد صحیحًا في مرحلة التنفیذ، فالفسخ لا یتعلق إلى انحلال العقد، إلا بعد قیام ال
بتكوین ونشأة العقد، وإنما یرجع إلى أسباب طرأت على العقد بعد وجوده 

  .)٢(صحیحًا
یختلف البطلان عن الفسخ من جھة السبب الذي :من حیث السبب المبرر لكل منھما .٢

ختلالھ، أمَّا یؤدي إلى حدوث كلیھما؛ فسبب البطلان تخلف ركن من أركان العقد أو ا
سبب الفسخ فلیس لعیب الانعقاد بل لخلل في التنفیذ، یحدثھ أحد المتعاقدین بعدم تنفیذ 
التزاماتھ، فعدم التنفیذ الموجب للفسخ یعتبر واقعة خارجیة لا تدخل في بناء العقد، 

  .)٣(بخلاف العیب المؤدي إلى البطلان فھو متعلق ببنیان العقد ذاتھ
یختلف الفسخ عن البطلان في أن الفسخ لا یكون إلا :ل منھمامن حیث نطاق تطبیق ك .٣

في العقود الملزمة للجانبین، بعد أن یكون قد نشأ صحیحًا وترتبت علیھ كل الآثار 
القانونیة منذ تكوینھ، وبالتالي فالعقد قبل أن یرد علیھ الفسخ عقد صحیح في جمیع 

قود لم تنشأ منذ إبرامھا جوانبھ؛ في حین أن البطلان في جمیع صوره یرد على ع
  .نشأة سلیمة، فھو معاصر لتكوینھ من حیث وجوده

                                                           

 ).٢٠٩(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ١(
 ).٢٧٢(ستیت، ص  حشمت أبو/ نظریة الالتزام، د) ٢(
 ).٤٧٦(محیي الدین إسماعیل، ص / ، نظریة العقد، د)١/٤٤٨(السنھوري / الوسیط، د) ٣(
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یھدف الفسخ إلى التأكید على احترام إرادة الأفراد لقانون :من حیث ھدف كل منھما .٤
عقدھما وللإرادة المشتركة بینھما؛ بینما یھدف البطلان إلى تحقیق غایة أخرى تھدف 

 .، وذلك بإلغاء إرادتھم إذا كانت مخالفة للقانونإلى احترام طرفي العقد لإرادة القانون
الحكم بفسخ العقد خاضع للسلطة :من حیث السلطة التقدیریة للقاضي في كل منھما .٥

التقدیریة للقاضي؛ فقد یحكم القاضي بفسخ العقد، وقد لا یحكم بھ، أمَّا العقد القابل 
ن البطلان یرجع للإبطال فیحكم بھ القاضي متى طلبھ العاقد صاحب المصلحة؛ لأ

إلى عیب في ركن من أركان العقد، أما الفسخ فإن أركان العقد سلیمة مستوفیة لجمیع 

، )١(شرائط إنشاء العقد، إلا أنھ بسبب عدم تنفیذ أحد المتعاقدین التزامھ یفسخ العقد

فالعقد الباطل لا تلحقھ الإجازة؛ إذ الإجازة لا تلحق إلا العقد الصحیح الموقوف عند 
رى صحة العقد الموقوف؛ بخلاف العقد الباطل فإنھ غیر منعقد أصلًا، ومعدوم من ی

  .)٢(لا وجود لھ ولا تلحقھ الإجازة
لا یحتاج العقد الباطل إلى فسخ؛ إذ ھو : من حیث حاجة العقد إلى حكم قضائي .٦

منقوض من أصلھ، كما أنھ لا یحتج بھ أمام القضاء، ولا یحتاج إلى حكم حاكم 
خ العقد یقع على العقد المنعقد الموجود، والباطل غیر منعقد لعدم لنقضھ؛ لأن فس

  .)٣(وجوده أصلًا، فكان كالمعدوم

نخلص من ذلك إلى أن البطلان والفسخ وإن اشتركا في أثرھما والغایة التي 
  .یقصدانھا؛ إلا أنھما یختلفان في مبناھما وحقیقتھما

  ا اطب

  دم اذ ز اطن ن

كثیرًا ما یقع الخلط بین بطلان العقد وبین عدم نفاذه؛ أي عدم سریانھ في حق 
  .شخص من الأشخاص

  .والأمران مختلفان تمامًا، فالبطلان یمس العقد في ذات وجوده ویحیلھ عدمًا

أن العقد لا ینتج أثرًا ما في مواجھة شخص : هأما عدم النفاذ أو عدم السریان فمعنا
  .أو أشخاص معینین، دونما اعتبار لما إذا كان ھو في ذاتھ صحیحًا أو باطلًا

                                                           

، )٣٠١(م، فقرة ١٩٩٠، ١سلیمان مرقس، دار الكتب القانونیة، ط/ الوافي في عقد البیع، د: نظری) ١(
م، ص ١٩٨٣، ١أنور سلطان، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، ط/ ، عقد البیع، د)٥٢٤(ص 

محمد وحید محمد علي، دار / ، أحكام بیع ملك الغیر، د)٢/٣٤١(السنھوري / ، الوسیط، د)٢٠٠(
 ).٤٨(م، ص ٢٠٠٠ھضة، الن

 ).٢/١٦٠(، حاشیة قلیوبي على شرح المحلي على المنھاج )٤/١٧٧(بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
 ).٣/٧١(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر) ٣(
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فقد یكون العقد صحیحًا في ذاتھ ولكنھ لا یسري في حق الغیر؛ أي أنھ لا ینفذ في 
 العقد؛ أي أن مواجھتھم بل إن ھذا الحكم ھو الذي تملیھ القواعد العامة في نسبیة آثار

العقود لا تنفع ولا تضر غیر عاقدیھا، فالبطلان یُعدم العقد ویمنعھ من إنتاج آثاره بین 
عاقدیھ أساسًا، وعدم السریان یجعل العقد غیر نافذ في حق الغیر، فعدم السریان یُثار 

  . بالنسبة للأجنبي

مل الطرفان ھذا فمثلًا إذا كان العقد یخضع لإجراءات الشھر بقصد إعلام الغیر وأھ
الإجراء الجوھري، فإن ھذا العقد لا یبطل؛ أي أنھ لا ینتج آثاره بین عاقدیھ، كل ما في 
الأمر أنھ لا یحق لھم الاحتجاج بھ على الغیر، وكذلك أیضًا ما یتعلق بالعقد الصوري فھو 

  .صحیح ومنتج لآثاره بین طرفیھ، ولكن لا یسري في مواجھة الغیر

ا دارًا یملكھا غیره لثالثٍ، فالإیجار برغم وقوعھ على ملك فإذا أجر شخص مثلً
الغیر صحیح في العلاقة بین عاقدیھ، وھو ینتج بالتالي آثاره بینھم؛ لكنھ لا ینفذ في 

وإذا باع شخص ملك الغیر، فالبیع صحیح بین عاقدین . مواجھة المالك الحقیقي ما لم یقره
  .اجھة المالك الحقیقي ما لم یقرهومنتج آثاره بینھما؛ ولكنھ لا ینفذ في مو

وإذا أبرم النائب باسم الأصیل عقدًا تجاوز بھ حدود نیابتھ، فإن العقد یقع غیر نافذ 
في حق الأصیل ما لم یقره؛ لاعتباره معقودًا من غیر ذي صفة، فالعقد ینتج آثاره فیما 

قره نفذ في حقھ، وھذا بین العاقدین ولكنھ یكون موقوف الأثر بالنسبة إلى الغیر، فإذا ما أ

  .)١(یقابل في حدود معینة العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي على ما سیأتي تفصیلھ

  اطب اث

  ز اطن ن اد

ثیقًا بمصطلح من المعلوم أن لفظ البطلان في الفقھ الإسلامي یرتبط ارتباطًا و
الصحة، فالبطلان نقیض للصحة، ومن ثم جاء تعریف الفقھاء للبطلان على النقیض من 

  .تعریفھم للصحة

إن الفعل صحیح ھو أنھ قد حصل : إن معنى قولنا ((:)٢(الحسین البصري یقول أبو

                                                           

الباقي، ص  عبد الفتاح عبد/ ، مصادر الالتزام، د)٤/٩٧(السنھوري / مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، د) ١(
)٢٦٦.( 

، أحد أئمة المعتزلة، ولد في البصرة، قال الخطیب الحسین البصري بن علي الطیب، أبو محمد: ھو) ٢(
الإمامة، والمعتمد في : من تصانیفھ. لھ تصانیف وشھرة بالذكاء والدیانة على بدعتھ: البغدادي

  . سنة ست وثلاثین وأربعمائةتوفي. أصول الفقھ، وغیرھما
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )٣/١٠٠(، تاریخ بغداد )١/٤٨٢(وفیات الأعیان : ینظر

، ١٢٠٠(م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠االله الحنفي حاجي خلیفة، دار الفكر، بیروت، لبنان،  بن عبد لمصطفى
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بھ الغرض المقصود بھ، وإنما یكون كذلك إذا استوفیت شرائطھ التي معھا یحصل 
فاسد وباطل یفید نفي ذلك، وھو أنھ لم یستوف شرائطھ : صود بالفعل، وقولناالغرض المق

  .)١())التي علیھا یقف حصول الغرض بالفعل

.. الصحة موافقة ذي الوجھین الشرع  ((: معرفًا الصحة والبطلان)٢(السبكي ویقول ابن

 )٣(جھینفالصحة ھي موافقة وقوع الفعل ذي الو((، ..))ویقابلھا البطلان وھو الفساد 

  .)٤())الشرع، والبطلان ھو مخالفة وقوع الفعل ذي الوجھین الشرع

 إذا وقع مخالفًا –سواء أكان في نطاق العبادات أو المعاملات –مما تقدم یتضح أن الفعل 
لأمر الشارع یكون باطلًا، وذلك إنما یكون بعدم ترتب الأثر علیھ نتیجة لتخلف أحد 

  .أركانھ أو شرائطھ

من حیث - المفھوم المتقدم للصحة والبطلان قسم جمھور الفقھاء العقد واتساقًا مع
 إلى صحیحٍ وباطلٍ، فالعقد الصحیح ھو العقد الذي رتب -إقرار الشارع لھ أو عدم إقراره

الشارع أحكامھ علیھ لتحقق أركانھ وشرائطھ، أمَّا العقد الباطل فھو العقد غیر الصحیح 

  .)٥(ھ لتخلف ركن من أركانھ أو شرط من شرائطھالذي لم یرتب الشارع أحكامھ علی

ھذا ولا فرق عند الجمھور بین البطلان والفساد، فھما مترادفان عندھم، ومن ثمَّ لا تمییز 
الفاسد : ((بین تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شرائط صحتھ، قال الغزالي

                                                                                                                                                          

١٧٣٢.( 
 ).١/١٧١(المعتمد، لأبي الحسین البصري ) ١(
بن تمام، العلامة  بن موسى بن یوسف بن تمام بن علي الكافي بن عبد بن علي الوھاب عبد: ھو) ٢(

ولد بالقاھرة سنة سبع وعشرین وسبعمائة، واشتغل . نصر السبكي قاضي القضاة، تاج الدین أبو
جرى علیھ من : كثیر  على الحافظ المزي، ولازم الذھبي، قال ابنعلى والده وعلى غیره، وقرأ

المحن والشدائد ما لم یجر على قاض قبلھ، وحصل لھ من المناصب ما لم یحصل لأحدٍ قبلھ، من 
الحاجب، والطبقات الكبرى، والأشباه والنظائر، توفي  رفع الحاجب عن مختصر ابن: تصانیفھ

  . إحدى وسبعین وسبعمائة ھـشھیدًا بالطاعون في ذي الحجة سنة
، شذرات الذھب )٣/٣٩(، الدرر الكامنة )٣/١٠٤(قاضي شھبة  طبقات الشافعیة، لابن: ینظر

 ).١/٤١٠(، البدر الطالع، للشوكاني )٦/٢٢١(
الفعل ذو الوجھین ھو الذي یقع تارة موافقًا للشرع لاستجماعھ ما یعتبر فیھ شرعًا، وتارة مخالفًا ) ٣(

الجلال المحلي، شرح متن جمع : ینظر.  ما یعتبر فیھ شرعًا من أركان وشرائطللشرع لانتفاء
 ).١/١٠٠(ھـ ١٤١٥السبكي مع حاشیة البناني، دار الفكر، بیروت،  الجوامع لابن

، قواطع )١/١٥٨(قدامة المقدسي  روضة الناظر، لابن: وینظر). ١٠٦ –١/١٠٠(الجلال المحلي ) ٤(
محمد حسن : الجبار السمعاني، تحقیق بن عبد بن محمد ر منصورالأدلة في الأصول، لأبي المظف

، )١/١٥٢(م ١٩٩٧ -ھـ١٤١٨محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 ).١/٧٦(المستصفى 

 ).٣٤٩(زھرة، ص  الملكیة ونظریة العقد في الفقھ الإسلامي، لمحمد أبي: ینظر) ٥(
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أما الأحناف فقد . )١())فالعقد إما صحیح وإما باطل، وكل باطل فاسد... مرادف للباطل 
فرقوا بین البطلان والفساد في العقود، فالباطل من العقود عندھم ھو ما لیس مشروعًا 
أصلًا لا بأصلھ ولا بوصفھ، والفاسد ھو ما كان مشروعًا بأصلھ دون وصفھ، وبعبارة 

د في ركن من أركان العق: أخرى فإنَّ العقد الباطل ھو ما ورد الخلل في أصل العقد؛ أي
أما العقد الفاسد فھو ما لم یرد الخلل في أصل العقد، وإنما . أو شرط من شرائط انعقاده

  .)٢(ورد في وصف یلحق بالأصل أو في شرطٍ من شروط صحة العقد

وھكذا فكل مقابل للعقد الصحیح باطل غیر منعقد عند جمھور الفقھاء، سواء أكان 
یجعلون عدم صحة العقد تتراوح بین أما الحنفیة ف. الخلل في أركانھ أم في أوصافھ

 ما كان الخلل في أصل –كما رأینا–البطلان والفساد؛ فالباطل عندھم ھو : منزلتین ھما

  .)٣(العقد، بینما الفاسد ھو ما كان الخلل في وصفھ

ونخلص مما تقدم إلى أن البطلان عند جمھور علماء الفقھ الإسلامي ھو وصف 
ع مخالفًا لما قرره الشارع الإسلامي لقیامھ من أركان یطلق شرعًا على التصرف الذي یق

وشرائط؛ ومن ثم فلا فرق عند جمھور الفقھاء بین الباطل والفاسد بخلاف الحنفیة الذین 
ما كان مشروعًا بأصلھ : ما لا یكون مشروعًا بأصلھ ووصفھ، والفاسد: یرون أن الباطل

أنھ یملك : فیھ بالقبض، وحكم الثانيأنھ لا یملك المعقود علیھ : دون وصفھ، وحكم الأول
، أما في المعاملات، »الفساد والبطلان في العبادات سیان«: قولھ«: عابدین قال ابن. بھ

فإن كان المطلوب التفاسخ : فھو البطلان، وإن ترتب: فإن لم یترتب أثر المعاملة علیھا

(»فھو الفساد، وإلا فھو الصحة: شرعًا
٤(.  

                                                           

بن الحسن  الرحیم د في تخریج الفروع على الأصول، لعبد، التمھی)١/٧٦(المستصفى : ینظر) ١(
، )٥٩(ھـ، ص ١٤٠٠، ١محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. د: الإسنوي، تحقیق

، والقواعد والفوائد )١/٦٨(، والإبھاج، للسبكي )٣٦١(والأشباه والنظائر، السیوطي، ص 
 ).١/١١٠(الأصولیة، للبعلي 

نجیم  وما بعدھا، البحر الرائق، لابن) ٥/٤٩(عابدین  ى الدر المختار، لابنرد المحتار عل: ینظر) ٢(
 ).٣٣١، ٢/٣٣٠(نجیم،  ، الأشباه والنظائر، لابن)٦/٧٤(

، )١/٣٦٩(وما بعدھا، وفواتح الرحموت ) ٢/٢٠٩ (الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي:  ینظر)(٣
، والبحر المحیط للزركشي )٢٠٥، ١/٢٠٤(، والبرھان، للجویني )١/٣٧٦(وتیسیر التحریر 

 .وما بعدھا) ١/٢٥٨(، وكشف الأسرار، للبخاري )٣٩١، ٣/٣٨٦(
، الأشباه )٢/٩١٢(، البحر الرائق )٢/٣٩٤(، و)١/٦١٣(عابدین  حاشیة رد المحتار، لابن: ینظر) ٤(

 ).١/٤٧٩(والنظائر، للسیوطي 
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  الثالث المبحث

  لبــطلان في القانونأنواع ا

  اول اطب

  اد اطل

إن البطلان من حیث ذات ماھیتھ وأثره ھو انعدام العقد، والعدم في ذاتھ واحد لا یتنوع، 
ن ھناك نوعین من ولكن إذا نظر إلى البطلان من حیث الوقت الذي یلحق فیھ العقد تبین أ

أنواع البطلان؛ فھناك بطلان یلحق العقد منذ نشأتھ، فھو یجعل العقد یولد میتًا، أو یحول 
  .دون میلاده، وھناك بطلان لا یلحق العقد إلا بعد فترة من الزمن طالتْ أو قصرتْ

كما أن البطلان في لحاقھ بالعقد إما أن یلحق بھ حتمًا وھو مقرر لكل ذي مصلحة، 
ھو الذي یحول دون وجود العقد، وإما أن یكون لحاق البطلان للعقد غیر حتمي؛ وھذا 

وھو ما إذا كان حق البطلان إنما قرر حمایة لأحد طرفي العقد، وفي ھذه الحالة لا یلحق 

  .)١(البطلان بالعقد إلا إذا تمسك بھ من قرر لمصلحتھ

ن، كان یقسم بھ البطلان التقسیم الذي تجریھ النظریة التقلیدیة في البطلافقد كان 
  :إلى ثلاثة أقسام

وھو العقد الذي تخلف فیھ ركن من أركان التصرف القانوني  :التصرف المنعدم .١
عقد الھازل، والعقد : المحل، والسبب، والتراضي، وضربوا لذلك مثلًا: الجوھریة

 .)٢(الصوري لتخلف التراضي
ت فیھ كل أركان التصرف ولكنھ وھو العقد الذي قام :التصرف الباطل بطلانًا مطلقًا  .٢

فقد شرطًا من شروطھ الأساسیة التي لا یصح التصرف إلا بتوافرھا، فإذا لم تتوافر 
تلك الشروط أصبح باطلًا، كالتصرف الصادر عن الصبي غیر الممیز والمجنون 

، ومعناه )٣(ھو جزاء عدم توفر أركان العقد: والمعتوه؛ ومن ثمَّ فالبطلان المطلق
العقد لم ینعقد، فیجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، ولا یترتب علیھ كذلك أن 

                                                           

 ).٢٦٧(قي، ص البا الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ١(
جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د: ینظر) ٢(

 .وما بعدھا) ٤/٩٠(السنھوري / وما بعدھا، مصادر الحق، د) ٢١٤(
م، ص ٢٠٠٤انحلال العقود، لأنور طلبة، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، مصر، ) ٣(

)٤١٣.( 
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  .)٢( ولا تصححھ الإجازة ولا التقادم)١(أي أثر
وھو یلحق العقود التي شابھا عیب من عیوب  :التصرف الباطـل بطلانًا نسبیا .٣

ي الصب: الرضـا، ویتوقف نفاذھـا على زوال ذلك العیب، ومثلھا عقود ناقصي الأھلیة
الممیز، والسفیھ، ومثل ھذه العقود تتوقف صحتھا أو بطلانھا على من لـھ مصلحة 
: في الصحة أو البطلان؛ فسمیت لذلك عقودًا باطلة نسبیا، ومن ثمَّ فالبطلان النسبي

ھو عقد ینعقد تصحیحًا ویظل كذلك ما لم یطعن المتعاقد المتضرر في صحتھ، 

٣(ا إذا شاب الرضا عیب من عیوبھویكون العقد باطلًا بطلانًا نسبی(.  

وقد انتقدت نظریة التقسیم الثلاثي للبطلان من قبل الغالبیة العظمى من شراح 
القانون؛ وذلك كون ھذا التقسیم یخلط بین الانعدام والبطلان المطلق حتى أنھ لا یعرف 

ن، وھي لذلك رفضت ھذه النظریة واستقرت النظریة الثنائیة للبطلا. )٤(أیھما یؤخذ بھ
فإذا كان العیب مؤثرًا في . بطلان مطلق، وبطلان نسبي: التي تجعل البطلان على قسمین

ركن من الأركان أو شرط أساسي من شروط العقد كان العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا 
أمَّا إذا كان العیب في العقد یمكن إصلاحھ أو معالجتھ، . ینتج أي أثر من الناحیة القانونیة

  .)٥(العقد یكون باطلًا بطلانًا نسبیافإن 

فالنوع الأول ھو ما یسمى بالبطلان، وأما الثاني فیسمى بالقابلیة للإبطال؛ ذلك أن 
  .العقد قبل أن یتقرر بطلانھ ھو عقد قائم منتج لآثاره وإن كان البطلان یتھدده

 یتعین قبل أن) المرحلة الأولى: (فالبطلان في ھذا النوع الثاني یمر بمرحلتین
مصیره بالإجازة أو بالإبطال، فیكون في ھذه المرحلة وجود قانوني كامل، وینتج كل 

  .الآثار المترتبة علیھ التي كانت لترتب لو نشأ صحیحًا

إما أن تلحقھ الإجازة : وھي التي یلقى فیھا العقد أحد المصیرین) المرحلة الثانیة(
اره، وإما أن یتقرر بطلانھ فینعدم وجوده فیزول البطلان ویستمر صحیحًا منشئًا لجمیع آث

القانوني انعدامًا تاما، وتزول جمیع الآثار القانونیة التي أنشأھا، ویكون ذلك كلھ بأثر 

                                                           

 ).٤/٤١٠(، الإنصاف )٣/٢١٨(لقناع كشاف ا) ١(
والعلوم  ورقلة، كلیة الحقوق- مرباح قاصدي بن زھرة، جامعة آثار بطلان العقد على الغیر، للمیاء) ٢(

 ).١٤(م، ص ٢٠١٤-٢٠١٣الحقوق،  السیاسیة، قسم
 : صم،٢٠٠٥لي فیلالي، موضم للنشر والتوزیع، الجزائر، لع، )النظریة العامة للعقد(الالتزامات ) ٣(

١٥٢، ١٥١. 
جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د: ینظر) ٤(

)٣١٨، ٣١٧.( 
جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د: ینظر) ٥(

 ).٤/٩٢(السنھوري / ، مصادر الحق، د)٣٢٠، ٣١٩(
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  .)١(رجعي

إلا أن ھذا التقسیم للبطلان قد تعرض بدوره للنقد من قبل جانب من الفقھ، حیث 
م تعدد أقسام البطلان، وأنھ ناقشھ بعض شراح القانون، منطلقین من رؤیة مفادھا عد

وحدة واحدة، وأنھ لا معنى لوجود بطلان مطلق وبطلان نسبى؛ لأن النسبیة غیر ذات 
وعلى ھذا فالتصرف إما صحیح أو باطل فقط، فعندھم أن البطلان درجة واحدة لا . معنى

تقبل التدرج؛ لأن البطلان عدم، والعدم لا تفاوت فیھ، وقالوا بالرجوع إلى المنطق 
الصحیح وجعل البطلان درجة واحد لا تفاوت فیھا وھي البطلان المطلق، أما البطلان 

فھو تعبیر عن حالة یمر بھا التصرف ینتھي فیھا إما إلى الصحة ) القابل للإبطال(النسبي 
التامة إذا ما لحقتھ الإجازة، أو ورد علیھ التقادم، أو ینتھي إلى البطلان المطلق إذا تقرر 

 إما تصرف صحیح على الدوام، أو تصرف باطل بطلانًا مطلقًا منذ بطلانھ، فھو

  .)٢(البدایة

ویعتبر الدكتور الشرقاوي من أكثر المدافعین عن القول بوحدة البطلان؛ فعنده لا 
وجود لنوع من البطلان یمكن أن یوصف بأنھ نسبي؛ لأن كل البطلان مطلق في إعدامھ 

  .)٣(زالة جمیع آثارهالوجود القانوني للتصرف منذ نشأتھ وإ

وأظھر ما یقول بھ الفقھ : "فنفى الوجود المؤقت للتصرف الباطل بطلانًا نسبیا وقال
من خصائص البطلان النسبي التي تمیزه عن المطلق، ھو أن یسمح بوجود قانوني مؤقت 
للتصرف المعیب بسبب من أسبابھ، ویظل ھذا الوجود المؤقت حتى یقضي بالبطلان 

أي اعتبر ھذا الوجود كأن لم یكن، واعتبار التصرف كأن لم یكن ... رجعي فیزول بأثر 
نتیجة البطلان النسبي لا بدَّ أن ینبني على سبب مقارن لنشأتھ یعیبھ منذ البدایة، فمن 
المسلم أن سبب البطلان لا بدَّ أن یكون عیبًا مصاحبًا لنشأة التصرف، لا فرق في ذلك 

 وضرورة ربط النتیجة بالسبب منذ قیامھ تلزمنا بأن بین بطلان مطلق وبطلان نسبي،
نقول بأن إرجاع أثر البطلان النسبي إلى وقت إنشاء التصرف معناه أنھ لم یكن لھ في 
الحقیقة أي وجود قانوني، ما دام القضاء ببطلانھ یكشف عن عیب منذ وقت نشأتھ وزوال 

  .)٤("آثاره منذ ذلك الوقت

لى نوعي البطلان المطلق والنسبي واحدة، فكلاھما ثم ذكر أن الآثار المترتبة ع
یترتب علیھ ھدم التصرف من یوم نشوئھ وزوال كل آثاره، وھذا یقضي بالتسلیم 

                                                           

 ).١/٥٣٧(نھوري الس/ الوسیط، د) ١(
، نظریة العقد والإرادة المنفردة، )٣٥٤(أنور سلطان، ص / مصادر الالتزام في القانون المدني، د) ٢(

 ).٢٦٧(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ د
جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د: ینظر) ٣(

 .وما بعدھا) ٣٤٣(
 ).٣٤٥(جمیل الشرقاوي، ص / لان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، دنظریة بط) ٤(
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  .)١(باتحادھما لا في الطبیعة وحدھا، بل في المدى أو الشدة أیضًا

كما أن سلطة القاضي حیال البطلان في كلا النوعین واحدة، فھو لا ینشئ البطلان 
ال یكون فیھا نسبیا، ویقتصر على مجرد إثباتھ في حال كان مطلقًا، بل ھو یقرر في ح

البطلان في كل طعن بالبطلان بطلانًا موجودًا قبل أن یقضي بھ ویترتب علیھ في جمیع 

  .)٢(الأحول أثرًا واحدًا، وھو عدم نفاذ التصرف

أن إرجاع أنواع وھذا الرأي القائل بوحدة البطلان على وجاھتھ، وقوة حجتھ إلا 
إذا كان یرضي "البطلان كلھا إلى البطلان المطلق على حد تعبیر العلامة السنھوري 

المنطق القانوني، فھو لا ییسر الصیاغة الفنیة لنظریة البطلان، وما تواجھھ من حالات 
متغایرة تقتضي شیئًا من التنوع، والأولى من ناحیة الصیاغة المحضة الرجوع إلى 

  .)٣("نائي، فیكون العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا أو بطلانًا نسبیاالتقسیم الث

وقد استعاض القانون المصري، وتبعھ في ذلك كثیر من قوانین الدول العربیة، 
تسمیة نوعي البطلان بالمطلق والنسبي إلى تسمیة الأول بالبطلان بلا نعت أو تخصیص 

ه التسمیة توحي بأنھ لا خلاف بینھما في الثاني بالقابلیة للإبطال، وحسن فعل؛ حیث إن ھذ

  .)٤("الطبیعة

وترجع أھمیة التفرقة بین نوعي البطلان إلى الخصائص التي یتصف بھا كل نوع، 
  :وھي الخصائص التالیة

ففي البطلان المطلق یتمسك بھ كل ذي مصلحة؛ أي : في حق التمسك بالبطلان: أولًا
أو بطلانھ، وللمحكمة أن تقضي بھ من كل شخص یكتسب حقا تؤثر فیھ صحة التصرف 

أما البطلان النسبي فلا یتمسك بھ إلا من تقرر البطلان لمصلحتھ أو لحقھ . تلقاء نفسھا
  .فقط

  .البطلان المطلق لا یسقط بالتقادم؛ في حین یسقط البطلان النسبي بالتقادم: ثانیًا
 فیقبلھا، ذلك أن البطلان البطلان المطلق لا یقبل الإجازة؛ أما البطلان النسبي: ثالثًا

من النظام العام، والإجازة لا تھدم اعتبار النظام العام، فلو قیل بإجازة التصرف الباطل 
لم یبقَ للبطلان من قوة، ولأصبح ھو والصحة تابعین لإرادة المتصرف، لا لإرادة 

  .)٥(القانون، وھذا منطق قابلیة الإبطال

                                                           

 .المرجع السابق) ١(
 ).٣٤٥(جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د) ٢(
 ).١/٣٠١(الوسیط ) ٣(
 ).٢٧٠(، ص الباقي الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ٤(
 ).٢٥٩(ستیت، ص  أحمد حشمت أبو/ نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید، د) ٥(
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  ا اطب

  وناطل  ا اد

یقع العقد باطلًا إذا تخلف ركن من أركانھ، أو اختل اختلالًا یؤدي إلى عدم الاعتداد 
وسوف نتناول ھذه . الرضا، والمحل والسبب: بھ أصلًا، وأركان العقد في القانون ھي

ن في حالة تخلف أحدھما، أو اختلالھ اختلالًا الأركان بإیجازٍ حتى تتضح حقیقة البطلا
  :ظاھرًا

یعتبر الرضا الركن الأصیل في العقد، فإذا فقد الرضا، بأن كانت  :الرضا: أولًا
إرادة أحد العاقدین صادرة من غیر وعي كالمجنون أو الصبي غیر الممیز فالعقد باطل، 

 وینعدم بانعدامھا، فالأھلیة عنصر أساسي وجوھري في ركن الرضا، یوجد بوجودھا
ویصیبھ الخلل بانتقاصھا، فالأھلیة قد تكون سببًا للبطلان أو للإبطال، وذلك بحسب ما إذا 
كان الشخص عدیم الأھلیة أو ناقصھا، وكذا إذا كانت إرادة العاقد صادرة عن وعي لكنھا 

  .لم تتطابق مع إرادة العاقد الآخر، فالعقد والحالة ھذا أیضًا باطل لم یقم

شروط انعقاد وھي أن یكون : كن الرضا في العقد یشترط لھ نوعان من الشروطفر
صادرًا عن تمیز، وأن یكون ھناك تطابق تام بین الإیجاب والقبول، وبتخلف ھذه الشروط 

  .یختل وجود ھذا الركن ویمتنع معھ قیام العقد

 غیر وھناك شروط صحة لھذا الركن بتخلفھا یوجد ھذا الركن وینعقد لكنھ ینعقد
صحیح؛ وھي أن یكون الرضا صادرًا من كامل الأھلیة، وأن یكون الرضا لم یشبھ عیب 
من عیوب الرضا كالتدلیس والإكراه والغبن، فشروط الصحة بتخلفھا یكون العقد قائمًا 

  .)١(قابلًا للإبطال

 محل الالتزام ھو ما یلتزم بھ المدین، والمدین قد یلتزم بإعطاء شيء، :المحل: ثانیًا
أو بتأدیة عمل، أو بالامتناع عن عمل، فمحل العقد یتعدد بتعدد الالتزامات التي تصدر 

أحدھما على البائع، وھو الالتزام بنقل الملكیة، : عنھ، فالبیع مثلًا یولد التزامین أساسیین
وثانیھما على المشتري وھو الالتزام بدفع الثمن، فالمحل في عقد البیع ھو المبیع 

  .)٢(والثمن

                                                           

، نظریة العقد )٤٩٤، ١/٤٩٣(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د: ینظر) ١(
ن البلاد ، نظریة العقد في قوانی)٤٦٨، ٤٦٧(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ والإرادة المنفردة، د

 ).٣٨٧(المنعم فرج الصدة، ص  عبد/ العربیة، د
، نظریة )١٨٦(محمود جمال الدین زكي ص / ، دالوجیز في النظریة العامة للالتزامات: ینظر) ٢(

، نظریة العقد في قوانین )٤٦٨، ٤٦٧(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ العقد والإرادة المنفردة، د
 ).٣٨٧(رج الصدة، ص المنعم ف عبد/ البلاد العربیة، د
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یلزم في محل العقد شروط یجب توافرھا حیث یتحقق وجوده، وھذه الشروط و
تتركز في كون المحل موجودًا أو ممكن الوجود، وأن یكون معینًا أو قابل التعیین، وأن 

  .یكون مشروعًا غیر مخالف للنظام العام والآداب

  :ونتناول كلا من ھذه الشروط الثلاثة بشيءٍ من التوضیح، وذلك فیما یلي

 أن یكون المحل موجودًا أو ممكنًا، فإذا كان محل العقد إعطاء شيء، :الشرط الأول
یجب أن یكون ھذا الشيء موجودًا وقت نشوء العقد، فإذا قصد العاقدان في البیع مثلًا على 
شيء معین بالذات، فھلك قبل التعاقد كأن باع شخص منقولًا تبین أنھ ھلك قبل البیع، فإن 

  . ویبطل البیع؛ لأن العقد لم یرد على شيء موجودالعقد لا یقوم

أما إذا لم یقصد المتعاقدان أن یقع الالتزام على شيء موجود فعلًا وقت نشوء العقد، 
جاز أن یكون العقد على شيء یوجد في المستقبل، بشرط أن یكون ممكنًا غیر 

  .)١(مستحیل

ھ خلال العام وذلك كأن یبیع صاحب مصنع البضائع التي سوف ینتجھا مصنع
المقبل، أو یبیع مالك الأرض المحاصیل التي تنتجھا الأرض في الموسم القادم، ففي 

  .)٢(القانون یجوز كقاعدة عامة أن یكون الشيء المستقبل محلا للالتزام

فمحل الالتزام یجب أن یكون معینًا أو قابلًا : تعیین محل الالتزام :الشرط الثاني
لمدین بأداء محلھ، فإذا كان ھذا المحل مجھولًا جھالة فاحشة، بحیث للتعیین، فالعقد یلزم ا

تعذر الوصول إلى تحدیده كان من شأن ذلك أن تثور المنازعات، دون أن یوجد أساس 

  .)٣(سلیم لفضھا؛ ومن ثمَّ كان حریا ألا ینشأ العقد إذا كان المحل مجھولًا جھالة فاحشة

الأحوال، فالالتزام بتشیید دار مثلًا یتعین محلھ وتعیین محل الالتزام یختلف باختلاف 
بالمواصفات التي یتضمنھا العقد لھذه الدار، والمحل یختلف تحدیده باختلاف ما إذا كان 

  .ھذا الشيء معینًا بذاتھ أم بنوعھ

فالشيء المعین بذاتھ كمنزل محدد أو كتاب معلوم، یتعین بممیزاتھ الذاتیة أو 
یكون ھذا التعیین نافیًا للجھالة الفاحشة، والشيء المعین بنوعھ، بالإشارة إلیھ، بشرط أن 

  .یتعین بنوعھ ومقدراه ودرجة جودتھ

أما إذا كان محل الالتزام عملًا أو امتناعًا عن عمل، فیجب كذلك أن یكون معینًا أو 
مطلوب قابلًا للتعیین، فیكون التزام العامل في عقد العمل مثلًا معینًا إذا حدد نوع العمل ال

                                                           

 ).١٨٩(محمود جمال الدین زكي ص / ، دالوجیز في النظریة العامة للالتزامات) ١(
 ).٤٩٤/ ١(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د) ٢(
 ).٤٧٠(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ٣(
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  .)١(منھ أداؤه، ووقت بدء العمل والفراغ منھ

 أن یكون المحل مشروعًا، فیجب في محل الالتزام أن یكون :الشرط الثالث
مشروعًا، وعدم المشروعیة ترجع إما إلى نص في القانون أو إلى مخالفة ھذا التعامل 

 الشيء یكون مبنیا للنظام العام أو للآداب، على أن نص القانون الذي یمنع من التعامل في
على اعتبارات ترجع ھي ذاتھا إلى النظام العام أو إلى الآداب، فما ورد فیھ نص یحرم 
التعامل فیھ إنما ھو في الوقت عینھ مخالف للنظام العام أو الآداب أو لھما معًا، ووجود 

ا في مقام النص دلیل على عنایة المشرع بالأمر، فآثر أن یورد لھ نصا خاصا، أو إیضاحً

  .)٢(قد یكون عدم النص فیھ مؤدیًا للغموض

یعرف السبب في النظریة التقلیدیة بأنھ الغرض المباشر، والمجرد  :السبب: ثالثًا

 ویتمیز بھذا التعریف عن المحل، فالأول ھو الغایة )٣(الذي یرید المدین تحقیقھ بالتزامھ،
المدین القیام بھ للدائن، ویمكن التفرقة المباشرة، في حین أن الثاني ھو الأداء الذي یتعھد 

لماذا التزام : بین السبب والمحل عن طریق الأسئلة؛ فالسبب یكون جوابًا لمن یسأل

  )٤(بما التزم المدین؟: المدین؟ في حین أن المحل یكون جوابًا لمن یسأل

فالسبب أول نتیجة یصل إلیھا المدین من وراء التزامھ، دون الذھاب إلى أبعد من 
ذلك لتقصي البواعث البعیدة التي دفعتھ إلیھ، فمثلًا في عقد البیع، یبیع المالك عقاره 
للحصول على ثمنھ، ویقصد بالحصول على الثمن أمرًا آخر، فالغرض المباشر من 

لحصول على الثمن، ویكون من ثم سببًا لھ، وھذا الغرض التزامھ بنقل ملكیة العقار ھو ا
الأول ھو الذي ینھض سببًا للالتزام دون البواعث الأخرى، وعلى ھذا فالسبب وھو 
الغرض المباشر واحد في كل نوع معین من العقود، فكل مشتر یقصد كسب ملكیة 

مستأجر یقصد المبیع، وكل بائع یقصد الحصول على الثمن، وكذا في عقد الإیجار كل 
الانتفاع بالعین المؤجرة، وكل مؤجر یقصد الحصول على الأجرة، فالسبب واحد في كل 
عقد، ولا یتغیر في العقود ذات النوع الواحد بتغیر ظروف العاقدین أو البواعث التي 

 .)٥(دفعتھما إلى إبرامھ

یقصده ھذا أساس النظریة التقلیدیة في التفرقة بین الغرض المباشر الأول الذي 
الملتزم؛ حیث ترى أن ھذا ھو سبب الالتزام، أما الأغراض البعیدة، فترى أنھا بواعث 

                                                           

 ).٢٠١(محمود جمال الدین زكي، ص / مة للالتزامات، دالوجیز في النظریة العا) ١(
 ).٤٩٢/ ١(السنھوري / الوسیط، د) ٢(
، الوجیز في النظریة العامة )١/٤١٤(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د) ٣(

 ).١٩٩(محمود جمال الدین زكي، ص / للالتزامات، د
 ).٢٠١(محمود جمال الدین زكي، ص / مات، دالوجیز في النظریة العامة للالتزا) ٤(
 ).٢٥٠(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ٥(
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  .دافعة إلى الالتزام، ولا تقوى أن تكون سببًا لھ

إلا أن مفھوم السبب قد تغیر في النظریة الحدیثة فلم یقف عند الغرض المباشر 
المستحث الذي دفع الملتزم الأول، بل تجاوز ذلك إلى البحث في سبب الالتزام الباعث 

لتحمل تبعة بالالتزام، فالمالك بمقتضى عقد البیع یلزم بنقل ملكیة العقار الذي یملكھ، لماذا 
یلتزم؟ للحصول على الثمن الذي یلتزم المشتري بدفعھ، ھذا ھو سبب التزامھ، لكن لماذا 

ارة، أم لسداد یرید الحصول على الثمن؟ ھل ھو لشراء عقار آخر، أم لاستغلالھ بالتج
دیونھ، أم لیقامر بھ؟ فالباعث كما یظھر یختلف في النوع الواحد من العقود باختلاف 
الأحوال، فھو متغیر یختلف من عقدٍ إلى آخر، فھو شخصي یتعلق بالعاقد، ولیس مادیا 

  .)١(یتأسس على مقومات العقد

ول، الباعث فالسبب في النظریة الحدیثة یشمل إضافة على الغرض المباشر الأ
الدافع إلى التعاقد، كلما كان متصلًا بالمتعاقد الآخر؛ بمعنى أن یكون متعاقد الآخر عالمًا 
بھ، أو كان یستطیع أن یعلم بھ، فلیس كل باعث یدخل في عنصر السبب، وإنما یشترط 
أن یكون ھذا الباعث ھو الدافع للتعاقد؛ أي من الأمور الجوھریة التي أدت بالمدین إلى 

 یرتضى التحمل بالالتزام، كما یشترط أیضًا أن یكون المتعاقد الآخر على بینة من ھذا أن
 المتعاقد لم یعلم بھ المتعاقد نفسالباعث، فإن كان الباعث مجرد أمر داخلي كامن في 

الآخر، ولم یكن في استطاعتھ أن یعلم بھ، فلا یكون ھذا الباعث عنصرًا في تكوین 

زلًا بقصد تصنیع الخمور فیھ، فھذا الدافع لا یكون عنصرًا في فمن اشترى من. )٢(السبب
السبب ویؤدي بالتالي إلى بطلان العقد، إلا إذا كان البائع عالمًا بھ، أو كان یستطیع أن 

  .یعلم بھ

فشرط ركن السبب أن یكون مشروعًا، أو بعبارة أخرى غیر مخالف للنظام العام أو 
مشروعیة السبب مغایرة لمشروعیة المحل، فقد یكون الآداب، وإلا كان العقد باطلًا، و

محل الالتزام مشروعًا، وسببھ غیر مشروع، كما في المثال السابق فمحل الالتزام 
مشروعًا وھي شراء المنزل؛ ولكن سببھ الباعث للشراء غیر مشروع، فالعقد الباطل، ھو 

الاعتداد بھ أصلًا، وھو عقد ما فقد فیھ أحد ھذه الأركان، أو اختل اختلالًا یؤدي إلى عدم 
  .لیس لھ وجود قانوني، ولا ینتج أي أثر قانوني

                                                           

الوجیز في النظریة العامة ، )٢٧٨(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ نظریة العقد والإرادة المنفردة، د) ١(
 ).٢٠١(محمود جمال الدین زكي، ص / ، دللالتزامات

 ).٢٥٠(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ ادر الالتزام في القانون الكویتي، دمص) ٢(
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  اطب اث

  اد ال طل

 نتیجة عدم صحة الرضا، فالرضا ھو الركن -كقاعدة عامة-القابلیة للإبطال تكون 
وجوده شرط لقیام العقد، فإن تخلف ھذا الركن فالعقد لا یقوم أصلًا، الأصیل في العقد، ف

ویضحى العقد باطلًا، أما إذا وجد الرضا وكان مشوبًا بعیب أثر فیھ، فإن ذلك لا یمنع 
قیامھ، إلا أن قیامھ یكون ضعیفًا لاشتمالھ على عیبٍ یھدد وجوده، فالبطلان یترتب على 

  .)١( للإبطال تترتب على عدم صحـة الرضـا بعد وجودهانعدام الرضا بالكلیة، والقابلیة

فالقاعدة العامة أن قابلیة الإبطال تكون لعدم وجود الرضا صحیحًا سلیمًا، وعدم 
صحة الرضا ترجع إما لنقص في الأھلیة، وإما لعیبٍ شاب الرضا، بأن كان صادرًا من 

عیوب الإرادة كالإكراه، ناقص الأھلیة أو كانت إرادة أحد المتعاقدین مشوبة بعیب من 

، والتدلیس، والاستغلال، وھناك حالة ثالثة تجعل العقد قابلًا للإبطال وھي إذا )٢(والغلط
نص القانون على ذلك بأن أعطى أحد المتعاقدین حق إبطال العقد، كما ھو الحال في بیع 

  .)٣(ملك الغیر

                                                           

، نظریة العقد )١٦٠(م، ص ١٩٩٩، ٣محمد لبیب شنب، ط/ الوجیز في مصادر الالتزام، د) ١(
 ).٢٧٨(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ والإرادة المنفردة، د

من أمثلة . ، كما استعملوه بمعنى الجھل بالشيءفقھاء الشریعة كثیرًا ما استعملوا الغلط بمعنى الخطأ) ٢(
ولو غلط من حدث إلى حدث فكان : استعمالات الفقھاء للغلط بمعنى الخطأ ما قالھ الإمام الغزالي

نویت رفع حدث النوم ارتفع حدثھ؛ لأن الأسباب جنس واحد في حق : محدثًا من البول، فقال
 .الحدث

ط بتعریفات مختلفة؛ منھا تعریف الشیخ محمد أبي زھرة أما الفقھاء المعاصرون فقد عرفوا الغل
  .ھو أن یذكر محل العقد المعین موصوفًا بوصف، ثم یتبین أن ھذا الوصف غیر متحقق فیھ: فقال

وھذا التعریف غیر جامع لأنھ یقتصر على نوع معین من أنواع الغلط؛ وھو الغلط في المحل، وذلك 
  .الغلط إلا إذا كان في محل العقدبناء على أن الفقھاء لا یتكلمون في 

توھم یتصور فیھ العاقد غیر الواقع واقعًا، فیحملھ ذلك على : وعرفھ العلامة مصطفى الزرقا بأنھ
إبرام عقد، لولا ھذا التوھم لما أقدم علیھ؛ كما لو اشترى شیئًا یظنھ جیدًا وھو رديء، یظنھ یساوي 

  . ذلكالثمن الذي اشتراه بھ وھو لا یساویھ، أو غیر
فالمراد بالغلط ھو الذي یمنع توافق الإرادتین، وبالتالي یمنع حصول التراضي، فلا ینعقد العقد، أو 

  .یقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ویسمى ھذا الغلط بالغلط المانع؛ للدلالة على أنھ یمنع انعقاد العقد
ل للخرشي ، شرح مختصر خلی)٣/١٢٩(، مطالب أولي النھى )١/٢٤٩(الوسیط، للغزالي 

)٥/١٥٢.( 
، نظریة العقد )٤٩٤، ١/٤٩٣(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د: ینظر) ٣(

، نظریة العقد في قوانین البلاد )٤٦٨، ٤٦٧(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/ والإرادة المنفردة، د
 ).٣٨٧(المنعم فرج الصدة، ص  عبد/ العربیة، د
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كون قابلیتھ للإبطال وعلیھ یمكن أن نخلص إلى أن العقد القابل للإبطال ھو الذي ت
جزاء لتخلف ركن الرضاء فیھ، لعدم صحتھ، وإعمالًا لمقتضى غیاب ھذا الركن الأصیل 
من أركان العقد؛ حیث إن وجوده شرط لقیام العقد ذاتھ، بما یعني أن تخلفھ یتساوى في 

ضا القول مع عدم قیامھ أصلًا، وھو ما یعبر عنھ بوقوع العقد باطلًا، غیر أنھ قد یوجد الر
 یكون مشوبًا بعیب من –بصورة عامة–لكنھ یكون غیر صحیح أو غیر سلیم أو فاسد، أو 

عیوب الرضاء؛ كالغلط أو الإكراه أو الاستغلال أو التدلیس، فیكون ھذا العیب أو ذاك 
الذي شاب الرضا لیس مانعًا من القول بوجود العقد وقیامھ في الواقع والقانون، غیر أنھ 

  .یًا على علة فساد یتھدد بوجودھا وجود العقد ذاتھ ویكون قابلًا للإبطالیكون وجودًا منطو

إن البطلان ھو الجزاء : ولمزید من التدقیق والتمییز یمكن التعبیر عن ذلك بالقول
الذي یرتبھ القانون لانعدام الرضا من حیث الأصل والمنشأ والأساس؛ أما القابلیة للإبطال 

ون لعدم صحة الرضا وتعیبھ بعیب من عیوب الرضا، فھي الجزاء الذي یرتبھ القان
  .فالرضا ھاھنا موجود لكنھ معیب لیس إلا

  :إن العقد یقع قابلًا للإبطال في حالتین أساسیتین: وعلى ذلك یمكن القول

 صدور الرضاء من ناقص الأھلیة بحسب ما تقرره قواعد الأھلیة، والتي :الأولى
انوني إلى آخر، وذلك في التصرف الذي یقرر تختلف من بلدٍ إلى آخر ومن نظامٍ ق

القانون أنھ ممنوع على ناقص الأھلیة؛ كأن یبیع الصبي الممیز عقاره دون إذن ولیھ أو 
  .وصیھ

ویقصد بالأھلیة قدرة الشخص على إبرام ومباشرة التصرفات القانونیة، والمراد بھا 
ا وعدمًا بنفس القدر، فإذا لم  ومناطھا الإدراك، فھي تدور معھ وجودً-أھلیة الأداء-ھنا 

 .تیوجد الإدراك انعدمت الأھلیة، وإن وجد ناقصًا كانت كذلك، وإذا اكتمل اكتمل

الغلط والإكراه :  أن یشوب الرضا عیب من عیوب الرضا القانونیة، وھي:الثانیة
  .والتدلیس والاستغلال، فعندئذ ینعقد العقد لكنھ یكون قابلًا للإبطال، كالحالة الأولى

وھناك حالات أخرى إلى جانب ھاتین الحالتین الأساسیتین یقع فیھما العقد قابلًا 
للإبطال، وھي الحالات التي تقرر النصوص لھا ھذا الوصف، حتى لو لم یكن العقد قابلًا 

  ، غیر أنھا تكون قابلیة للإبطال من نوع خاص أو ذات )١(للإبطال بحسب القواعد العامة

                                                           

فقد . من المشروع التمھیدي للقانون المصري تعدادًا لھذه الحالات) ١٩٥(دة وقد تضمنت الما) ١(
  :یعتبر العقد قابلًا للإبطال في الأحوال الآتیة: ((جاءت تقول

  . إذا كان أحد المتعاقدین ناقص الأھلیة-أ
  . إذا شاب الرضاء غلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال- ب
وقد حذفت ھذه المادة، اعتبارًا )). أن العقد قابل للبطلان إذا ورد في القانون نص خاص یقضي ب- ج

 ).٢/٢٣٥(مجموعة الأعمال التحضیریة . بأن حكمھا وارد في النصوص التي تضمنھا القانون
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 ولو على خلاف القواعد )١(تدخل النص القانوني لإنشائھاطبیعة خاصة، استدعت 
  .العامة للقانون

البطلان النسبي یصیب العمل الذي اجتمع فیھ جمیع أركانھ ونخلص مما سبق بأن 

  .)٢(وتوافرت شروط ھذه الأركان، إلا أنھ اختل فیھ شرط من شروط صحة الرضا

ن حیث أكد على أن بیع ملك وقد أخذ القانون المصري بنظریة العقد القابل للبطلا

  .)٣(الغیر قابل للإبطال، لا باطلًا بطلانًا مطلقًا

 أرجع بعض الفقھاء قابلیة عقد وفي استقصاء الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الحكم
البیع لملك الغیر للإبطال إلى قواعد الغلط، وھو غلط جوھري في شخص البائع، وذلك 

 ھو غلط المشتري في صفة جوھریة من صفات بتوھمھ أن البائع لھ ھو المالك، أو
المبیع؛ إذ كان یعتقد أن المبیع ملك للبائع، فإذا ھو ملك لغیره فیكون المشتري قد وقع في 

 بیع ملك الغیر لا ومن ناحیة أخرى فإن، )٤(غلطٍ؛ لذلك یجوز لھ طلب إبطال البیع للغلط
 والمشتري یعلم بملكیة المال یتحقق إلا في صورة واحدة، وھي عندما یكون كل من البائع

) ١٥٩٩(المبیع لشخصٍ من الغیر، فھذه الصورة وحدھا ھي التي تحتاج إلى نص المادة 

  .)٥(مدني مصري) ٤٦٦(مدني فرنسي، والمادة 

إنھ في حالة عدم توافر شروط الغلط بأن كان كل من : ویذھب البعض إلى القول
للغیر، ورغم ذلك یقبلان على إبرامھ، فإن البائع والمشتري یعلم بأن الشيء المبیع ملك 

  .)٦(العقد في ھذه الحالة لا یعتبر بیعًا لملك الغیر، وإنما ھو عقد غیر مسمى

                                                           

ومن الحالات الخاصة التي ینص فیھا القانون المدني على وقوع العقد قابلًا للإبطال بیع ملك الغیر ) ١(
، حیث یقع العقد في )٤١٩المادة (یر علم المشتري بالمبیع علمًا كافیًا ، والبیع بغ)٤٦٦/١المادة (

ومن الحالات التي نحن بصددھا أیضًا قسمة المال الشائع . الحالتین قابلًا للإبطال لمصلحة المشتري
 ).٨٤المادة (إذا تمت بالتراضي، ولحق أحد المتقاسمین فیھا غبن یزید على الخمس 

وما بعدھا، البطلان في قانون المعاھدات، ) ٦٠٢(السنھوري، ص / المدني، دشرح القانون : ینظر) ٢(
م، ص ١٩٩٥العال، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، القاھرة،  محمد شوقي عبد/ د
سلیمان / وما بعدھا، النظریة العامة للقواعد الآمرة في نظام القانوني الدولي، د) ١٢٨(

 .وما بعدھا) ٣٤٩(ت، ص . النھضة العربیة بالقاھرة، دالمجید،، دار  عبد
، مذكرات في العقود )٤/٢٧٩(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د) ٣(

م، ص ١٩٥٧منصور مصطفى منصور، دار المعارف، الإسكندریة، /  البیع والمقایضة، د- المسماة
)٢٥٤.( 

، نظریة بطلان التصرف القانوني )١٨٣(م، ص ١٩٧٣، طبعة سمیر تناغو/ عقد البیع، د: ینظر) ٤(
 ).٢٩٣(جمیل الشرقاوي، ص / في القانون المدني المصري، د

 ).١٢٢(جمیل الشرقاوي، ص / نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د: ینظر) ٥(
م، ص ١٩٦٨، طبعة ٥٥٩لیل، فقرة محمد لبیب شنب، ومجدي صبحي خ/ شرح أحكام عقد البیع، د: ینظر) ٦(

)٩٤، ٩٣.( 
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وذھب آخرون إلى محاولة استقصاء الأساس الذي یقوم علیھ تقریر بطلان ملك 
تحالة  عدم قدرة البائع على نقل الملكیة للمشتري، وھم یفرقون بین اسالغیر، فقرروا أنھ

الوفاء العارضة بعد انعقاد العقد، وبین الاستحالة الموجودة أثناء إبرام العقد؛ ففي الحالة 
الأولى یكون العقد منعقدًا وقابلًا للتنفیذ، فإذا طرأ ما یجعل تنفیذه مستحیلًا فللمشتري طلب 

لًا للتنفیذ؛ الفسخ فقط، أما في الحالة الثانیة فإن العقد لم یكن في أي وقت من الأوقات قاب
ولھذا یجب الحكم ببطلانھ، وأساس البطلان ھو خطأ البائع الذي تعھد بالتزام لا یمكن 

  .)١(تنفیذه

وینبغي في ھذا السیاق عدم الخلط بین العقد الفاسد في الفقھ الإسلامي وبین العقد 
 منھما القابل للإبطال في القانون؛ لأنھما إن كانا یتشابھان في بعض الأسس التي تقرر كل

إلا أن الأخیر لا یماثل العقد الفاسد في معظم خصائصھ؛ فالعقد القابل للإبطال بناء علیھا، 
 ینتج من البدایة كافة آثاره، ویقبل الإجازة من الطرف الذي -على نقیض العقد الفاسد-

شرع البطلان لمصلحتھ، ویسقط عنھ الإبطال بالتقادم، كما لا یجوز للقضاء النظر فیھ 

  .)٢(قاء نفسھمن تل

ومن ھنا ذھب البعض إلى محاولة المقاربة بین تقسیمات الفقھ الإسلامي للعقود، 
 العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي یماثل وبین التقسیم الثنائي لھا في القانون، فقال بأن

العقد القابل للإبطال في القانون، وھما یتشابھان من حیث إن كلا منھما ترد علیھ 
أو الرفض من صاحب الشأن، وأن لھما أثرًا یستند إلى وقت انعقاده؛ غیر أنھما الإجازة 

  :یختلفان في أمورٍ عدة منھا

 العقد الموقوف لا ینتج أیة آثار حال إبرامھ ما لم تلحقھ الإجازة، والتوقف :أولًا
وصف ثابت، یلحق التصرف الذي لا تتوافر لھ أسباب نفاذه؛ بینم بینما العقد القابل 

وھو وصف ثابت ینعت بھ . )٣(بطال ینتج آثاره منذ صدوره إلى أن یتقرر بطلانھللإ
العقد أو التصرف الذي یتخلف فیھ شرائط صحتھ، وھي المتعلقة بعیب الإرادة أو نقص 

  .)٤(الأھلیة

 یثبت لصاحب الشأن في العقد الموقوف خیار فسخھ أو إجازتھ عند توافر :ثانیًا
ما القابل للإبطال لا ینقضي إلا بالتراضي أو التقاضي وإن كان الشروط اللازمة لذلك؛ بین

                                                           

أحمد نجیب الھلالي وحامد / شرح القانون المدني في عقود البیع والحوالة والمقایضة، د: ینظر) ١(
 ).١٥٩، ١٥٨(، ص ١٦٦م، فقرة ١٩٤٠، ٢زكي، ط

ت، وما بعدھا، البطلان في قانون المعاھدا) ٦١٥(السنھوري، ص / شرح القانون المدني، د: ینظر) ٢(
سلیمان / وما بعدھا، النظریة العامة للقواعد الآمرة، د) ١٣٣(العال، ص  محمد شوقي عبد/ د

 ).٧٢٨، ٢/٧٢٧(، المدخل الفقھي العام، الزرقاء )٣٥١، ٣٥٠(المجید، ص  عبد
أنور سلطان، ص / ، مصادر الالتزام في القانون المدني، د)٤/٢٧٦(السنھوري / مصادر الحق، د) ٣(

)١٤٧.( 
/ النظریة العامة للالتزام، د، )١/٤٩٣(الرزاق السنھوري  عبد/ لوسیط في شرح القانون المدني، دا) ٤(

 ).٢٥٢(، ص جمیل الشرقاوي
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  .)١(ذلك بأثر رجعي

العقد الموقوف أوسع نطاقًا من التصرف أو العقد القابل للإبطال فھو یشمل : ثالثًا
تصرفات المكره، وتصرفات ناقص الأھلیة المترددة بین النفع والضرر، وكذلك 

یة على المعقود علیھ، سواء أكان التخلف بسبب التصرفات التي ترجع إلى تخلف الولا
انعدام الولایة على المعقود علیھ كما في بیع الفضولي لمال غیره، أم كان بسبب وجود 
الولایة على المعقود علیھ، ولكنھ تعلق بھ حق الغیر كما في بیع المرتھن للشيء المرھون 

ت نقص الأھلیة، ومعیب الرضا أما القابل للإبطال فیقتصر على حالا. )٢(رھنًا حیازیا

  .)٣(والحالات التي ینص القانون على أنھا قابلة للإبطال

 الإجازة في العقد الموقوف لھا أثر إیجابي عند توافر شرائطھا، فھي تجعل :رابعًا
العقد ینتج آثاره منذ انعقاده؛ أما الإجازة في العقد القابل للإبطال فلھا أثر سلبي لكونھا 

فالعقد القابل للإبطال ھو جزاء وضعھ القانون حمایة لناقص . )٤(طلانھتزیل أسباب ب
الأھلیة أو معیب الإرادة كأصل عام، فھو مقرر حمایة لمصلحة خاصة، ولذلك جُعل 
التمسك بالإبطال رھنًا بإرادة من وضع الجزاء لحمایتھ، فإن لم یتمسك بھ ظل التصرف 

  .صحیحًا منتجًا كافة آثاره

 للإبطال ترد علیھ الإجازة؛ ذلك أن البطلان فیھ مقرر لحمایة والتصرف القابل

، ولیس متصلًا بالنظام العام، كما أنھ تصرف یسمح )٥(الأفراد أو لحمایة مصلحة خاصة

، وبالتالي فإن لمن تقرر لمصلحتھ التنازل عنھ، )٦(القانون بأن یوجد ویرتب آثاره كاملة
، ویستقر صحتھ ووجوده بشكل نھائي، ولھ أن فلا یبقى التصرف بعد ذلك قابلًا للإبطال

  .یتمسك بھ فیزول التصرف وآثاره

                                                           

، دروس في مقدمة )١/٥٣١(الرزاق السنھوري  عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د) ١(
، نظریة العقد في )٣٣٠(م، ص ١٩٦٩، ٢محمود جمال الدین زكي، ط/ الدراسات القانونیة، د

 ).٤٢٠(المنعم فرج الصدة، ص  عبد/ قوانین البلاد العربیة، د
 ).٣٩٤، ٣٩٣(المنعم فرج الصدة، ص  عبد/ نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، د) ٢(
 ).٦٥(القادر المومني، ص  عیسى محمد عبد/ العقد الموقوف في القانون المدني الأردني، د: ینظر) ٣(
 ).٥١٨(الباقي، ص  الفتاح عبد عبد/  العقد والإرادة المنفردة، دنظریة) ٤(
/ ، مصادر الالتزام، د)٣٥٠(المنعم البدراوي، ص  عبد/ النظریة العامة للالتزامات، د: ینظر) ٥(

 ).٢٨٣(االله وھبة، ص  إسماعیل غانم، مكتبة عبد
، النظریة )٦٨٥، ١/٦٨١ (الرزاق السنھوري عبد/ الوسیط في شرح القانون المدني، د: ینظر) ٦(

/ ، مصادر الالتزام في القانون المدني، د)٣٤٦(المنعم البدراوي، ص  عبد/ العامة للالتزامات، د
 ).٢٨٥(المنعم فرج الصدة، ص  عبد/ ، مصادر الالتزام، د)١٦١(أنور سلطان، ص 
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  خاتمة:  

  ثت او  

أن البطلان ھو الجزاء الذي یقرره المشرع نتیجة تخلف احد أركان العقد وقد یتقرر  -
البطلان حتى بتوفر الأركان العامة للعقد وذلك بغیاب الأركان الخاصة كالتسلیم في 

قود العینیة والشكلیة في العقود الشكلیة أو تنصیص القانون على ذلك لاعتبارات الع
 . وبالرجوع إلى بنود قانون الالتزامات والعقود، تتعلق بالنظام العام 

یقع العقد باطلًا إذا تخلف ركن من أركانھ، أو اختل اختلالًا یؤدي إلى عدم الاعتداد  -
 الرضا، والمحل والسبب: يبھ أصلًا، وأركان العقد في القانون ھ

أن العقد القابل للإبطال ھو الذي تكون قابلیتھ للإبطال جزاء لتخلف ركن الرضاء  -
فیھ، لعدم صحتھ، وإعمالًا لمقتضى غیاب ھذا الركن الأصیل من أركان العقد؛ حیث 
إن وجوده شرط لقیام العقد ذاتھ، بما یعني أن تخلفھ یتساوى في القول مع عدم قیامھ 

، وھو ما یعبر عنھ بوقوع العقد باطلًا، غیر أنھ قد یوجد الرضا لكنھ یكون غیر أصلًا
 یكون مشوبًا بعیب من عیوب –بصورة عامة–صحیح أو غیر سلیم أو فاسد، أو 

الرضاء؛ كالغلط أو الإكراه أو الاستغلال أو التدلیس، فیكون ھذا العیب أو ذاك الذي 
العقد وقیامھ في الواقع والقانون، غیر أنھ شاب الرضا لیس مانعًا من القول بوجود 

یكون وجودًا منطویًا على علة فساد یتھدد بوجودھا وجود العقد ذاتھ ویكون قابلًا 
 .للإبطال

العقد الباطل في الفقھ الإسلامي لیس لھ وجود شرعي لأنھ عدم والعدم لا ینتج اثرًا  -
 .من الآثار التي یرتبھا الشارع علیھ

لأن ، بطلان تصرفات الصبي غیر الممیز من بیع وشراء غیر ذلكاتفق الفقھاء على  -
ولا ، ولا تجب بھا عقوبة، فلا تصح بھا عبادة، عبارتھ ملغاة لا اعتداد بھا شرعًا

  .ویستمر ھكذا حتى یبلغ السابعة وھو سن التمییز، ینعقد معھا بیع أو شراء

، فالرضا ھو الركن  نتیجة عدم صحة الرضا-كقاعدة عامة-القابلیة للإبطال تكون  -
الأصیل في العقد، فوجوده شرط لقیام العقد، فإن تخلف ھذا الركن فالعقد لا یقوم 
أصلًا، ویضحى العقد باطلًا، أما إذا وجد الرضا وكان مشوبًا بعیب أثر فیھ، فإن ذلك 
لا یمنع قیامھ، إلا أن قیامھ یكون ضعیفًا لاشتمالھ على عیبٍ یھدد وجوده، فالبطلان 

 على انعدام الرضا بالكلیة، والقابلیة للإبطال تترتب على عدم صحـة الرضـا یترتب
  .بعد وجوده

  

  



 - ٢١٣٢ -

  المراجع

  القرآن الكریم  -

  السنة النبویة الشریفة  -

ورقلة، كلیة  – مرباح قاصدي آثار بطلان العقد على الغیر، لمیاء بن زھرة، جامعة -
 .م٢٠١٤ -٢٠١٣الحقوق،  والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق

  .م٢٠٠٠محمد وحید محمد علي، دار النھضة، القاھرة، /أحكام بیع ملك الغیر، د -

سید الجمیلي، دار . د: الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تحقیق -
  .ھـ١٤٠٤، ١الكتاب العربي، بیروت، ط 

بع العابدین ابن نجیم، ط الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان، للعلامة زین -
  .مؤسسة الحلبي، القاھرة

الأشباه والنظائر، لجلال الدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، دار الكتب  -
 .م١٩٩٠ -ھـ١٤١١، ١ العلمیة، ط

  .م١٩٨٦، ٧الأعلام، لخیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، ط  -

لجزائر، ، علي فیلالي، موضم للنشر والتوزیع، ا)النظریة العامة للعقد(الالتزامات  -
 .م٢٠٠٥

انحلال العقود، أنور طلبة، المكتب الجامعي الحدیث للنشر والتوزیع، مصر،  -
 .م٢٠٠٤

محمد : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سلیمان المرداوي، تحقیق -
  .حامد الفقي، دار إحیاء التراث العربي

  .لامي، بیروتالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، دار الكتاب الإس -

البحر المحیط في أصول الفقھ، لأبي عبد االله بدر الدین بن بھادر الزركشي، دار  -
  .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤، ١الكتبي، ط

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، طبعة  -
  .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، )٢(بالأوفست من طبع دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله ال -
  .الشوكاني الیمني، دار المعرفة، بیروت

عبد العظیم / د: البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد االله الجویني، تحقیق -
  .ھـ١٤١٨، ٤محمود الدیب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط 

محمد شوقي عبد العال، كلیة الاقتصاد والعلوم /معاھدات، دالبطلان في قانون ال -
  .م١٩٩٥السیاسیة، جامعة القاھرة، 

  .تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي، مصورة، ت بدون، دار الكتاب العربي، بیروت -



 - ٢١٣٣ -

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، دار الكتب  -
  .ھـ١٣١٣الإسلامي، القاھرة، 

  .التلویح على التوضیح، مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبیح، مصر -

: التمھید في أصول الفقھ، لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني محفوظ بن أحمد بن الحسن، تحقیق -
مفید محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراھیم، مركز البحث العلمي وإحیاء 

  .م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٦، ١التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط

تیسیر التحریر، لمحمد أمین المعروف، بأمیر باد شاه، وھو شرح التحریر للكمال بن  -
  .ھـ١٣٥١الھمام، مصطفى البابي الحلبي القاھرة، ط أخیرة، 

الجلال المحلي، شرح متن جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشیة البناني، دار الفكر،  -
  .ھـ١٤١٥بیروت، 

القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواھر الحسان في تفسیر  -
الشیخ محمد علي معوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء : تحقیق

 .ھـ١٤١٨، ١التراث العربي، بیروت، ط 

حاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین الشھیر بابن عابدین الدمشقي، المسماة رد المحتار  -
، ٢ر الأبصار، طبعة دار الكتب العلمیة، ط على الدر المختار، شرح متن تنوی

  .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لشمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، دار  -
  .إحیاء الكتب العربیة، القاھرة

حاشیة قلیوبي على شرح المحلى على متن المنھاج، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى  -
  .البابي الحلبي، القاھرة

فھمي الحسیني، دار : رر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حیدر، تحقیق وتعریبد -
  .الكتب العلمیة، لبنان، بیروت

الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر  -
محمد عبد المعید ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، صیدر : العسقلاني، تحقیق

  .م١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢، ٢ ط اباد، الھند،

محمود جمال الدین زكي، الھیئة العامة /دروس في مقدمة الدراسات القانونیة، د -
  .م١٩٦٩، ٢لشئون المطابع الأمیریة، القاھرة، ط

عبد  .د: روضة الناظر وجنة المناظر، لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقیق -
، ٢ ابن سعود، الریاض، طالعزیز عبد الرحمن السعید، جامعة الإمام محمد

  .ھـ١٣٩٩

عبد القادر : شذرات الذھب في أخبار من ذھب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، تحقیق -
  .ھـ١٤٠٦، ١ الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، ط

، طبعة ٥٥٩محمد لبیب شنب، ومجدي صبحي خلیل، فقرة /شرح أحكام عقد البیع، د -
  .م١٩٦٨



 - ٢١٣٤ -

أحمد نجیب الھلالي، /ن المدني في عقود البیع والحوالة والمقایضة، دشرح القانو -
  .م١٩٤٠، ٢وحامد زكي، ط 

شرح القانون المدني، السنھوري، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، طبعة  -
  .دار الفكر، بیروت

  .شرح مختصر خلیل، لمحمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر، بیروت -

ات، لمنصور بن یونس ابن إدریس البھوتي، عالم الكتب، بیروت، شرح منتھى الإراد -
  .م١٩٩٦، ٢ط 

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب : الصحاح، لإسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق -
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، )١(العلمیة، بیروت، لبنان، ط

طبقات الشافعیة الكبرى، لتاج الدین عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،  -
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣، ٢عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر، ط /د: تحقیق

عیسى محمد عبد القادر المومني، /العقد الموقوف في القانون المدني الأردني، د -
  .رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس

فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبیر  -
، ٢إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط  .د:  تحقیقالكتاني،
  .م١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري،  -
 .ھـ١٣٢٢، ١مطبوع مع المستصفى، المطبعة الأمیریة ببولاق، ط 

  .ھـ١٣٢٤كنوي، مصر، الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، لمحمد عبد الحي الل -

قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،  -
 -ھـ١٤١٨محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق
 .م١٩٩٧

: القواعد والفوائد الأصولیة، علاء الدین بن اللحام علي بن عباس البعلي، تحقیق -
  .م١٩٥٦ - ھـ١٣٧٥ي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، محمد حامد الفق

  .كشاف القناع، للعلامة منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، دار الفكر، بیروت -

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدین البخاري، ضبط  -
 - ھـ١٤١٧محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، : وتعلیق
  .م١٩٩٧

كشف الأسرار، للإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف بـحافظ الدین النسفي  -
مع شرح نور الأنوار على المنار، لملا جیون بن أبي سعید الحنفي الصدیقي، دار 

  .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

یفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله الحنفى حاجى خل -
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠دار الفكر، بیروت، لبنان، 

محمود خاطر، مكتبة لبنان، : مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقیق -



 - ٢١٣٥ -

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥بیروت، طبعة جدیدة، 

مختصر الدرر (مختصر الفتاوى المصریة، للشیخ بدر الدین البعلي على المسمى بـ -
محمد حامد الفقي، دار ابن القیم، : تیمیة، تحقیقلابن ) المضیة من الفتاوى المصریة

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، ٢ط 

-ھـ١٤١٨، ١المدخل الفقھي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط  -
  .م١٩٩٨

منصور مصطفى منصور، دار / البیع والمقایضة، د-مذكرات في العقود المسماة  -
  .م١٩٥٧المعارف، الإسكندریة، 

لأصول، لأبي حامد الغزالي، المطبعة الأمیریة ببولاق، نشر دار المستصفى في علم ا -
  .ھـ١٣٢٢، )١(المعرفة، بیروت، ط

أنور /مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، د -
  .م٢٠٠٦سلطان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

  .د االله وھبة، القاھرةإسماعیل غانم، مكتبة عب/مصادر الالتزام، د -

عبد المنعم فرج الصدة، مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، /مصادر الالتزام، د -
  .م١٩٦٠

السنھوري، طبعة المجمع العلمي العربي /مصادر الحق في الفقھ الإسلامي، د -
  .الإسلامي، بیروت

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي -
  .٢دار المعارف، القاھرة، ط 

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، للشیخ مصطفى السیوطي الرحیباني،  -
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤، ١المكتب الإسلامي، بیروت، ط 

المعتمد في أصول الفقھ، لمحمد بن علي الطیب أبو الحسین البَصْري المعتزلي،  -
  .ھـ١٤٠٣، ١، ط خلیل المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق

  .معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت -

مجمع اللغة العربیة، دار المعارف، القاھرة، مصر، : المعجم الوسیط، إخراج -
  .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢

االله،  محمد أحمد خلف: المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفھاني، تحقیق -
  .م١٩٨١، )١(مكتبة الأنجلو المصریة، ط

عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، : مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقیق -
  .م١٩٩١، ١بیروت، ط 

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الإمام محمد أبو زھرة، دار الفكر  -
  .م١٩٩٦-ھـ ١٤١٦العربي، 

 إبراھیم رمضان، :الموافقات في أصول الشریعة، لأبي إسحاق الشاطبي، اعتنى بھا -
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، ٦دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط 



 - ٢١٣٦ -

 .م١٩٥٤، ٢أحمد حشمت أبو ستیت، ط /نظریة الالتزام في القانون الجدید، د -

محمد أمین إبراھیم حسن، /نظریة البطلان في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، د -
  .م١٩٨٣رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

  .م٢٠٠٥محمد شكري سرور، دار النھضة العربیة، القاھرة، /، دنظریة الحق -

جمیل الشرقاوي، دار /النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، د -
  .م١٩٨١النھضة العربیة، 

عبد المنعم البدراوي، دار النھضة العربیة، بیروت، /النظریة العامة للالتزامات، د -
  .م١٩٦٨

سلیمان عبدالمجید، دار /قواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دالنظریة العامة لل -
  .ت.النھضة العربیة بالقاھرة، د

محیي /نظریة العقد مقارنة بین القوانین العربیة والشریعة الإسلامیة، د -
  .٣إسماعیل علم الدین، دار النھضة العربیة، عالم الكتب، دار حراء، ط الدین

  .م١٩٨٤) ط.د(عبد الفتاح عبد الباقي، /نفردة، دنظریة العقد والإرادة الم -

  .م١٩٥٦نظریة العقد، سلیمان مرقس، دار النشر للجامعات المصریة،  -

جمیل الشرقاوي، /نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، د -
  .م١٩٠٥، ١دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، ط 

د بابا التنبكتي، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، أحم -
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٣٩٨طرابلس، 

  .م١٩٩٠، ١سلیمان مرقس، دار الكتب القانونیة، ط /الوافي في عقد البیع، د -

محمود جمال /الوجیز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، د -
  .م١٩٧٨، ٣الدین زكي، مطبعة جامعة القاھرة، ط 

  .م١٩٩٩، ٣محمد لبیب شنب، ط /الوجیز في مصادر الالتزام، د -

أحمد محمود : الوسیط في المذھب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق -
  .ھـ١٤١٧، ١إبراھیم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاھرة، ط 

عبد الرزاق السنھوري، دار إحیاء التراث /الوسیط في شرح القانون المدني، د -
  .العربي، بیروت

  .وفیات الأعیان، لابن خلكان، دار صادر، بیروت -
 




